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 الــتي طرحــت لــدى النظــر في التقريــر الجــامع المــسائل والأســئلة قائمــة  علــى الــردود
  لتقريرين الدوريين الخامس والسادسل
  امـــع
إضافة إلى المعلومات المقدّمة في مقدمة التقرير يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عـن        - ١

ديد الوزارات والمؤسـسات الحكوميـة الـتي شـاركت     عملية إعداد هذا التقرير بما يشمل تح 
ويرجــى تقــديم . في إعــداده ومــا إذا كــان التقريــر قــد اعتمدتــه الحكومــة وقُــدِّم إلى البرلمــان

معلومــات عــن طبيعــة، ومــدى، المــشاركة مــن جانــب المنظمــات غــير الحكوميــة، وخاصــة    
كانـت الملاحظـات الختاميـة      ويرجى أيضاً بيـان مـا إذا        . المنظمات النسائية، في هذه العملية    

التي اعتمدتها اللجنة عند النظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابـع للدولـة الطـرف قـد                
تُرجمت إلى اللغات المحلية الرئيسية، وكـذلك كيفيـة نـشرهما والجهـات الـتي تلقتـهما لجعـل                   

لمطلــوب شـعب زامبيــا، وخاصــة المـوظفين الحكــوميين والــسياسيين، علـى علــم بــالخطوات ا   
  .اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال

في زامبيا، يُشتَرط أن يكـون إعـداد تقـارير الدولـة الطـرف متـضمّناً إجـراء مـشاورات                      ١-١
وبالتـالي فـإن إعـداد التقريـرين الخـامس والـسادس            . مع جميع الجهات المناسبة صـاحبة المـصلحة       

ــشارية و   ــة است ــه طبيع ــوطني وصــعيد المقاطعــات مــع     كانــت ل ــصعيد ال ــى ال ــشاور عل جــرى الت
  :الوزارات والمؤسسات التالية

  الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية؛  )أ(  
  رئاسة الوزراء؛  )ب(  
  وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية؛  )ج(  
  وزارة الخارجية؛  )د(  
  المكتب الإحصائي المركزي؛  )هـ(  
  لصحة؛وزارة ا  )و(  
  وزارة التعليم؛  )ز(  
  وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛  )ح(  
  وزارة الإعلام والإذاعة؛  )ط(  
  وزارة العلم والتكنولوجيا؛  )ي(  
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  وزارة الزراعة والتعاونيات؛  )ك(  
  وزارة الأراضي؛  )ل(  
شرطة زامبيا، ولجنة الشرطة للشكاوى العامة، والوحدة الـتي       (وزارة الداخلية     )م(  
  ؛) بالبشرالاتجار مع تتعامل

  لجنة تطوير القانون في زامبيا؛  )ن(  
  لجنة التمكين الاقتصادي للمواطنين؛  )س(  
  لجنة حقوق الإنسان؛  )ع(  
  اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية؛  )ف(  
  .“الإيدز”المجلس الوطني المعني بمكافحة مرض   )ص(  

ــة في        ٢-١  زامبيــا والهيئــة القــضائية   وإضــافة إلى هــذا، جــرى التــشاور مــع الجمعيــة الوطني
والمنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات النسائية، والكنيسة وذلـك لـضمان معرفـة آرائهـا               

  .بالنسبة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأن تنعكس تلك الآراء في تقرير الدولة الطرف
ــاً        ٣-١ ــاً وطني ــة اجتماع ــة عقــدت الحكوم ــر في صــورته النهائي  وبعــد وضــع مــشروع التقري

للتحقق من أجل ضمان أن يعبّر التقرير عن الآراء التي قدمتها الجهات صاحبة المصلحة خـلال                
  .العملية التشاورية

وتودّ اللجنة الطـرف أن تبـيِّن أيـضاً أنـه يُـشتَرط أن تُعتَمـد تقـارير الدولـة الطـرف مـن                         ٤-١
  .جانب مجلس الوزراء وليس من جانب البرلمان

ت الختاميــة للجنــة بــشأن التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين وبالنــسبة لنــشر الملاحظــا  ٥-١
الثالث والرابع فإن الدولة الطرف تودّ أن تشير إلى أن هذه الملاحظات قـد نُـشرت علـى جميـع                    

  .المستويات باللغة الإنكليزية وهي اللغة الرسمية المستخدمة في زامبيا
ئية المــصنّفة حــسب نــوع يرجـى تقــديم معلومــات مـستكملة عــن البيانــات الإحـصا     - ٢

ويرجى توضـيح أنـه قـد اتخـذت         . الجنس والمتعلقة بالمجالات الرئيسية وعن أحكام الاتفاقية      
ــة منتظمــة لجمــع وتحليــل البيانــات لمعرفــة الوضــع الحقيقــي للنــساء       ــام بعملي خطــوات للقي

ــا ــساء        بم ــات والن ــساء الريفي ــة، وخاصــة الن ــات المحروم ــات للجماع ــساء المنتمي ــشمل الن ي
ومــن هــذه الناحيــة يرجــى  . سنّات والنــساء المعوّقــات والنــساء المهــاجرات واللاجئــات المــ

  .الإفادة عمّا إذا كان المكتب الإحصائي المركزي قد أنشأ قاعدة بيانات مركزية
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البيانــات الإحــصائية المــصنّفة حــسب نــوع الجــنس والمتعلقــة بالمجــالات الرئيــسية وأحكــام    
  الاتفاقية

ــتي    ١-٢ ــالأســر ال ــاطق     تعوله ــة والمن ــاطق الريفي ــة والمن ــا، حــسب المقاطع ــساء في زامبي ا ن
  ٢٠٠٦الحضرية، وفقاً للدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 

النـــسبة المئويـــة للأســـر  
   المعيشيةعدد الأسر  المناطق الحضرية  المناطق الريفية  التي تعولها إناث

    إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المقاطعة
  ٢٢٥ ٩١٥  ٢٤  ٧٦  ٢٣  ٧٧  ٢٣  ٧٧  لمركزيةا

  ٣٣٧ ٩٤٣  ١٩  ٨١  ٢٠  ٨٠  ١٩  ٨١  حزام النحاس الأحمر
  ٣٢٠ ٣٩٣  ٢٣  ٧٧  ٢٥  ٧٥  ٢٤  ٧٦  الشرقية
  ١٧٧ ٧٩٣  ٢٠  ٨٠  ٢١  ٧٩  ٢٠  ٨٠  لوابولا
  ٣٣٣ ٤٣٠  ٢٤  ٧٦  ٢٣  ٧٧  ٢٤  ٧٦  لوساكا
  ٢٩٦ ٠٢١  ٢١  ٧٩  ١٨  ٨٢  ١٩  ٨١  الشمالية

  ١٣١ ٢١٧  ١٩  ٨١  ٢٥  ٧٥  ٢٣  ٧٧   الغربية-الشمالية 
  ٢٨٤ ٢٥٠  ٢٣  ٧٧  ٢٢  ٧٨  ٢٢  ٧٨  الجنوبية 
  ١٧٦ ٢٥٠  ٣٢  ٦٨  ٣٥  ٦٥  ٣٤  ٦٦  الغربية

  ٢ ٢٨٣ ٢١١  ٢٢  ٧٨  ٢٣  ٧٧  ٢٣  ٧٧  جميع أنحاء زامبيا
  .٢٠٠٦ الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام :المصدر

عــة والمنــاطق الريفيــة يبــيِّن الجــدول الــوارد أعــلاه توزيــع الأســر الــتي تعولهــا نــساء حــسب المقاط 
 كانـت نـسبة الأسـر الـتي تعولهـا نـساء في              ٢٠٠٦ويبيِّن الجدول أنه في عـام       . والمناطق الحضرية 

وكانـت النـسبة المئويـة للأسـر الـتي تعولهـا نـساء في المقاطعـة الغربيـة أعلـى                     .  في المائة  ٢٣زامبيا  
 في ١٩(طعــة الــشمالية وكانــت أقــل النــسب في مقاطعــة لوســاكا والمقا)  في المائــة٣٤(النِــسب 
وكانــت النــسب المئويــة للأســر الــتي تعولهــا نــساء أعلــى مــن ذلــك في المنــاطق الريفيــة     ). المائــة

المقاطعة الشرقية، ومقاطعة لوساكا، والمقاطعة الـشمالية الغربيـة، والمقاطعـة           : للمقاطعات التالية 
  .الغربية، والمقاطعة الجنوبية
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 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس والسن والحالـة         ١٢توزيع السكان البالغ عمرهم       ٢-٢
  ٢٠٠٦الزواجية في زامبيا، الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 

    الحالة الزواجية  
 المجموع  أرامل  مطلقون منفصلون  متزوجون لم يتزوجوا قط الفئة العمرية/نوع الجنس

عـــدد الأشـــخاص البـــالغ 
   وأكثرعاماً ١٢عمرهم 

  ٧ ٦٠٦ ٥٢٢  ١٠٠  ٥  ٣  ٢  ٤٥  ٤٦  اء زامبياجميع أنح
                نوع الجنس

  ٣ ٧١٠ ٧٩٥  ١٠٠  ١  ١  ١  ٤٥  ٥١  ذكور
  ٣ ٨٩٥ ٧٢٧  ١٠٠  ٩  ٤  ٢  ٤٤  ٤٠  إناث

                الفئة العمرية
  ١ ٠٢٣ ٥١٢  ١٠٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ٩٩  ١٤-١٢
  ١ ٤٠٩ ٢٤٨  ١٠٠  صفر  صفر  صفر  ٨  ٩٢  ١٩-١٥
١ ١٩٤ ٢٨٩  ١٠٠  ٢  ٢  ٢  ٣٨  ٥٧  ٢٤-٢٠  
  ٩٧٦ ٤٦٤  ١٠٠  صفر  ٤  ٢  ٦١  ٣٠  ٢٩-٢٥
٢ ١٤٨ ٩٩٦  ١٠٠  ٧  ٥  ٣  ٧٧  ٧  ٤٩-٣٠  
٨٥٤ ٠١٣  ١٠٠  ٢٦  ٥  ١  ٦٧  ١  +٥٠  

                ذكور
  ٥٠١ ٨٢٣  ١٠٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠٠  ١٤-١٢
  ٦٩٧ ٨١٧  ١٠٠  صفر  صفر  صفر  ٢  ٩٨  ١٩-١٥
  ٥٤٣ ٨٩٣  ١٠٠  صفر  صفر  ١  ٢٢  ٧٦  ٢٤-٢٠
٤٦٧ ٢٤٩  ١٠٠  ١  ٢  ١  ٥٥  ٤١  ٢٩-٢٥  
١ ٠٧٢ ٨٨٠  ١٠٠  ٢  ٣  ٢  ٨٤  ٩  ٤٩-٣٠  
٤٢٧ ١٣٣  ١٠٠  ٧  ٣  ١  ٨٨  ١  +٥٠  
                إناث
  ٥٢١ ٦٨٩  ١٠٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ٩٩  ١٤-١٢
  ٧١١ ٤٣١  ١٠٠  صفر  صفر  ١  ١٤  ٨٥  ١٩-١٥
٦٥٠ ٣٩٦  ١٠٠  ١  ٤  ٢  ٥١  ٤٢  ٢٤-٢٠  
٥٠٩ ٢١٥  ١٠٠  ٣  ٦  ٣  ٦٧  ٢٠  ٢٩-٢٥  
١ ٠٧٦ ١١٦  ١٠٠  ١٣  ٨  ٣  ٧٠  ٦  ٤٩-٣٠  
٤٢٦ ٨٨٠  ١٠٠  ٤٥  ٦  ٢  ٤٥  ٢  +٥٠  

  .٢٠٠٦الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام : المصدر
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 عامـاً   ١٢يبيِّن الجدول الوارد أعلاه التوزيع بالنـسبة المئويـة للـسكان البـالغ عمـرهم                  ١-٢-٢
 في المائـة مـن   ٤٦ويبـيِّن الجـدول أن نـسبة     . وأكثر حسب نوع الجنس والسن والحالة الزواجيـة       

 في المائـة كـانوا   ٤٥ وأكثر ولم يتزوجوا أبداً، في حين أن نـسبة      عاماً ١٢السكان كان عمرهم    
 في المائـة  ٢ في المائـة كـانوا مطلّقـين ونـسبة           ٣ في المائة كـانوا أرامـل ونـسبة          ٥متزوجين ونسبة   

  .كانوا منفصلين وقت إجراء الدراسة الاستقصائية
 الرجـال الأرامـل   وكان عدد النـساء الأرامـل والمنفـصلات والمطلّقـات أكـبر مـن عـدد          ٢-٢-٢

ــصلين      . والمنفــصلين والمطلّقــين  ــل والمنف ــسبة الرجــال الأرام ــزى انخفــاض ن ــن الممكــن أن يع وم
والمطلّقين مقارنة بعدد النساء الأرامل والمنفـصلات والمطلقـات إلى ارتفـاع معـدل الـزواج مـرة                  

  .أخرى بين الرجال عمّا هو بين النساء
  إحصاءات الهجرة

شـهراً  خـلال فتـرة الإثـني عـشر         ، حسب نوع الجنس،     اجرينن وغير المه  والمهاجر  ٣-٢
  ٢٠٠٦للدراسة الاستقصائية التي أُجريت في زامبيا في عام السابقة 

      الوضع بالنسبة للهجرة    
  المجموع  نيغير المهاجر  المهاجرون    

في فئــــات واســــعة (الــــسن 
  )ونوع الجنس

 بة المئويةالنس  العدد النسبة المئوية  العدد النسبة المئوية  العدد

   ١١ ٦٩٧ ٤٢٦  ٩٧ ١١ ٣٤٧ ٧٦٦  ٣ ٣٤٩ ٦٦٠ الجنسان جميع أنحاء زامبيا
  ١٠٠  ٤ ٠٦٣ ٤٩٣  ٩٧  ٣ ٩٤٤ ٤٢٩  ٣ ١١٩ ٠٦٤ الجنسان  ١١ -صفر 

  ١٠٠  ٢ ٠٢٩ ٦٠٤  ٩٧  ١ ٩٦٨ ٧٠٥  ٣  ٦٠ ٨٩٩  ذكور  
  ١٠٠  ٢ ٠٣٣ ٨٩٠  ٩٧  ١ ٩٧٥ ٧٢٤  ٣  ٥٨ ١٦٦  إناث  
                
  ١٠٠  ٢ ٤٤٠ ٣٨٤  ٩٧  ٢ ٣٦٨ ٠٧٠  ٣  ٧٢ ٣١٤ الجنسان  ١٩-١٢
  ١٠٠  ١ ٢٠٣ ٤٠٢  ٩٨  ١ ١٧٤ ١٩٢  ٢  ٢٩ ٢١٠  ذكور  
  ١٠٠  ١ ٢٣٦ ٩٨٢  ٩٧  ١ ١٩٣ ٨٧٨  ٣  ٤٣ ١٠٤  إناث  
                
  ١٠٠  ١ ١٩٨ ٦٩٦  ٩٦  ١ ١٥٦ ٢٠٣  ٤  ٤٢ ٤٩٣ الجنسان  ٢٤-٢٠
  ١٠٠  ٥٤٥ ٥٤٠  ٩٧  ٥٢٩ ٠٧٠  ٣  ١٦ ٤٧٠  ذكور  
  ١٠٠  ٦٥٣ ١٥٦  ٩٦  ٦٢٧ ١٣٣  ٤  ٢٦ ٠٢٣  إناث  
                
  ١٠٠  ٩٨٠ ٨٣١  ٩٦  ٩٤٠ ٤٨١  ٤  ٤٠ ٣٥٠ الجنسان  ٢٩-٢٥
  ١٠٠  ٤٦٩ ١٧٢  ٩٦  ٤٤٨ ٢٢٦  ٤  ٢٠ ٩٤٦  ذكور  
  ١٠٠  ٥١١ ٦٥٩  ٩٦  ٤٩٢ ٢٥٥  ٤  ١٩ ٤٠٤  إناث  
                
  ١٠٠  ١ ٣٨٠ ٠٣٣  ٩٧  ١ ٣٣٢ ٩٨٨  ٣  ٤٧ ٠٤٥ الجنسان  ٣٩-٣٠
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      الوضع بالنسبة للهجرة    
  المجموع  نيغير المهاجر  المهاجرون    

في فئــــات واســــعة (الــــسن 
  )ونوع الجنس

 بة المئويةالنس  العدد النسبة المئوية  العدد النسبة المئوية  العدد

  ١٠٠  ٦٩١ ٩٢٣  ٩٦  ٦٦٧ ٢٣٠  ٤  ٢٤ ٦٩٣  ذكور  
  ١٠٠  ٦٨٨ ١١١  ٩٧  ٦٦٥ ٧٥٩  ٣  ٢٢ ٣٥٢  إناث  
                
  ١٠٠  ٧٧٦ ٢٧٤  ٩٨  ٧٥٧ ٥٧٩  ٢  ١٨ ٦٩٥ الجنسان  ٤٩-٤٠
  ١٠٠  ٣٨٤ ٤٨٨  ٩٧  ٣٧٤ ٤٢٩  ٣  ١٠ ٠٥٩  ذكور  
  ١٠٠  ٣٩١ ٧٨٧  ٩٨  ٣٨٣ ١٥٠  ٢  ٨ ٦٣٧  إناث  
                
  ١٠٠  ٤٢٢ ٧٢٤  ٩٩  ٤١٧ ٦٧٤  ١  ٥ ٠٥٠ الجنسان  ٥٩-٥٠
  ١٠٠  ٢١٧ ١١٥  ٩٨  ٢١٣ ٣٤٣  ٢  ٣ ٧٧٢  ذكور  
  ١٠٠  ٢٠٥ ٦٠٩  ٩٩  ٢٠٤ ٣٣١  ١  ١ ٢٧٨  إناث  
                
  ١٠٠  ١٤٧ ٢١٨  ٩٩  ١٤٥ ٤٢٧  ١  ١ ٧٩١ الجنسان  ٦٤-٦٠
  ١٠٠  ٦١ ٣٩٤  ٩٨  ٦٠ ١٥٧  ٢  ١ ٢٣٧  ذكور  
  ١٠٠  ٨٥ ٨٢٣  ٩٩  ٨٥ ٢٧٠  ١  ٥٥٣  إناث  
                
  ١٠٠  ٢٨٧ ٧٧١  ٩٩  ٢٨٤ ٩١٤  ١  ٢ ٨٥٧ الجنسان  +٦٥
  ١٠٠  ١٥٠ ٥٢٧  ٩٩  ١٤٩ ٦٧٥  ١  ٨٥٢  ذكور  
  ١٠٠  ١٣٧ ٢٤٤  ٩٩  ١٣٥ ٢٣٩  ١  ٢ ٠٠٥  إناث  

  .٢٠٠٦ الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام :المصدر

تم الحــصول علــى بيانــات الدراســة الاستقــصائية لرصــد الظــروف المعيــشية المتعلقــة    ١-٣-٢
 شـهراً، ومحـل الإقامـة    ١٢محل الإقامة قبل إجـراء الدراسـة بفتـرة       : بالهجرة من المعلومات التالية   
  .ة الإقامة في محل الإقامة الحاليوقت إجراء الدراسة، ومد

يبيِّن الجدول الوارد أعلاه نسبة المهاجرين وغير المهاجرين خلال فترة الإثـني عـشر                ٢-٣-٢
شهراً الـسابقة لإجـراء الدراسـة الاستقـصائية حـسب نـوع الجـنس والـسن في فئـات واسـعة في                       

في نــسبة الــذكور والإنــاث والنتــائج المــستقاة مــن الجــدول تبــيّن أنــه لا يوجــد اخــتلاف . زامبيــا
ــة صــفر      ــة العمري ــسبة للفئ ــاجرون بالن ــذين يه ــن  ٢٩-٢٥ و ١١ -ال ــر م ــذكور ٦٥ و أكث  لل

 ٢٩-٢٠وتبـيِّن النتــائج أيـضاً أن عــدد المهـاجرين في الفئــة العمريــة    . والإنـاث علــى حـدٍ ســواء  
  .يزيد عن عدد المهاجرين الذين هم ضمن الفئات العمرية الأكبر سناً
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  صاديالنشاط الاقت
 عاماً وأكثر وفقاً لوضع النـشاط      ١٢النسبة المئوية لتوزيع السكان البالغ عمرهم         ٤-٢

الحــضرية والطبقــة  /الاقتــصادي الرئيــسي حــسب نــوع الجــنس ومنطقــة الإقامــة الريفيــة       
  ٢٠٠٦الاجتماعية والمقاطعة لعام 

    الوضع الاقتصادي  
  

  القوة العاملة
الأشخاص الذين     

  يمارسون نشاطاً  لا
  

ــة  ــة الإقامــــــ الطبقــــــــة /منطقــــــ
  العاملون  المقاطعة/الاجتماعية

العاملون في الأسرة 
 عاطلون  بدون أجر

طلاب 
  متفرغون

أرباب 
  البيوت

/ متقاعدون
  غيرهم  مسنون

العـــــدد الإجمـــــالي للأشـــــخاص  
   عاماً وأكثر١٢البالغ عمرهم 

  ٧ ٥٨٤ ٢٦٩  ١  ٢  ٦  ٢٧  ٩  ١٢  ٤٣  جميع أنحاء زامبيا
                  نوع الجنس

  ٣ ٧٠٢ ٢٧٥  ١  ٢  ١  ٢٩  ٩  ٧  ٥٣  ذكور
  ٣ ٨٨١ ٩٩٤  ١  ٢  ١١  ٢٥  ١٠  ١٧  ٣٥  إناث

                  الحضرية/منطقة الإقامة الريفية
  ٤ ٧٥٨ ٩٥٦  ١  ١  ٣  ٢٦  ٣  ١٨  ٤٧  الريفية
  ٢ ٨٢٥ ٣١٣  ١  ٣  ١١  ٢٨  ١٩  ٢  ٣٧  الحضرية

                  الطبقة الاجتماعية
  ٤ ٣٤٢ ٠٨٥  ١  ١  ٢  ٢٦  ٣  ١٩  ٤٨  ريفية على نطاق ضيق

  ١٧٥ ١١٩  صفر  ١  ٢  ٣٥  ٤  ٢١  ٣٧   نطاق متوسطريفية على
  ٦ ٠٠٧    ١  ٤  ٣١  ٩  ٣٢  ٢٤  ريفية على نطاق واسع

  ٢٣٥ ٧٤٥  ١  ٣  ١٣  ١٨  ١٤  ٣  ٤٧  ريفية غير زراعية
  ٢ ٢٢٠ ٧٥٢  ١  ٣  ١٢  ٢٧  ١٨  ٢  ٣٨  حضرية بتكلفة منخفضة
  ٣٦٣ ٩٤٩  ١  ٣  ٩  ٣٢  ٢١  ١  ٣٥  حضرية بتكلفة متوسطة
  ٢٤٠ ٦١٢  ٢  ٢  ٧  ٣٢  ١٨  ١  ٣٨  حضرية بتكلفة مرتفعة

                  المقاطعة
  ٧٩٥ ٧٣٩  ١  ٢  ٥  ٢٩  ٦  ٢١  ٣٧  المركزية

  ١ ٢٣٠ ٩٠٧  ١  ٣  ١١  ٢٩  ١٧  ١  ٣٧  حزام النحاس الأحمر
  ٩٩٧ ٧٦١  صفر  ١  ١  ٢٢  ٢  ٣٤  ٣٩  الشرقية
  ٥٥٩ ١٩٠  صفر  ١  ٢  ٢٩  ٢  ٣  ٦٢  لوابولا
  ١ ١٤١ ٩٩٩  ١  ٣  ١١  ٢٦  ١٩  ٢  ٣٩  لوساكا
  ٩٣٥ ٨٣٧  صفر  ٢  ٢  ٢٦  ٤  ٢٤  ٤٢  الشمالية

  ٤٣٥ ٨٣٠  ١  ٣  ٣  ٢٩  ٨  ٦  ٥٠  الشمالية الغربية
  ٩١٥ ٨٤٢  صفر  ١  ٧  ٢٨  ٨  ٦  ٤٩  الجنوبية
  ٥٧١ ١٦٤  ١  ٢  ٥  ٢٦  ٦  ١١  ٥٠  الغربية

                  

  .٢٠٠٦ الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام :المصدر

ادي للرجـال   يبيِّن الجدول الوارد أعلاه التباينات في الوضع بالنسبة للنشاط الاقتـص            ١-٤-٢
 في المائة من جميع الرجال يعملون فإن نـسبة النـساء العـاملات              ٥٣وفي حين أن نسبة     . والنساء

وعدد النساء اللواتي توصـفن علـى أنهـن تعملـن كعـاملات في الأسـر                .  في المائة  ٣٥لا تزيد عن    
سـر  يزيد عن عـدد الرجـال الـذين يوصـفون علـى أنهـم يعملـون في الأ                 )  في المائة  ١٧(دون أجر   
وبالمثــل فــإن عــدد النــساء اللــواتي صُــنِّفن علــى أنهــن قائمــات بالرعايــة ).  في المائــة٧(دون أجــر 

يزيد عن عدد الرجال الذين صُـنِّفوا علـى أنهـم قـائمون بالرعايـة المنــزلية                 )  في المائة  ١١(المنـزلية  
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كلَّـف بهـا الرجـال      ومن الممكن أن يكون هذا انعكاسـاً لـلأدوار الجنـسانية الـتي يُ             ).  في المائة  ١(
وتُكلَّف بها النساء بما يضعهم ضـمن العـاملين في أنـشطة اقتـصادية محـدّدة مـسبقاً حـسب نـوع                      

في حـين أنـه سـيُطلب       ‘ أنـشطة منــزلية   ’وتميل غالبية النساء إلى القيام بعمل موجّـه نحـو           . الجنس
  .يد العاملةفي سوق ال‘ أنشطة مولِّدة للدخل’من الرجال أن يقوموا معظم الوقت بتنفيذ 

الحـضرية، أن عـدد الأشـخاص       /وتبيِّن النتائج، عنـد تحليلـها حـسب الطبقـة الريفيـة             ٢-٤-٢
يزيــد عــن عــدد الأشــخاص المــوظفين في   )  في المائــة٤٧نــسبتهم (المــوظفين في المنــاطق الريفيــة  

ة وعدد الأشخاص الـذين يعملـون في الأسـر في المنـاطق الريفي ـ            ).  في المائة  ٣٧(المناطق الحضرية   
ــة١٨( ــضرية    )  في المائـ ــاطق الحـ ــددهم في المنـ ــن عـ ــد عـ ــة٢(يزيـ ــدد  ) في المائـ ــين أن عـ ؛ في حـ

ــاطق الحــضرية     ــاطلين في المن ــسبة (الأشــخاص الع ــة١٩ن ــدد الأشــخاص    )  في المائ ــن ع ــد ع يزي
  ). في المائة٣(العاطلين في المناطق الريفية 

ــضم         ٣-٤-٢  أكــبر نــسبة مــن   وقــد بــيَّن التحليــل حــسب المقاطعــة أن مقاطعــة لوابــولا ت
 الغربيـة والمقاطعـة الغربيـة بنـسبة         -وتليها المقاطعة الـشمالية     )  في المائة  ٦٢(الأشخاص العاملين   

ــة     ٥٠ ــهما والمقاطعــة الجنوبي ــة لكــل من ــد لــوحظ أن أكــبر نــسب    ).  في المائــة٤٩( في المائ وق
ــشرقية      ــة ال ــاملين في الأســر دون أجــر موجــودة في المقاطع ــة٣٤(للع ــة  وتلي)  في المائ ــا المقاطع ه

ونسبة الطلاب المتفرغين هـي نـسبة       ).  في المائة  ٢١(والمقاطعة المركزية   )  في المائة  ٢٤(الشمالية  
  . في المائة٢٩ في المائة و ٢٢مماثلة في جميع المقاطعات وتتراوح بين 

  المشاركة في القوة العاملة
امـاً وأكثـر     ع ١٢معدلات المـشاركة في القـوة العاملـة للأشـخاص البـالغ عمـرهم                 ٥-٢

ــة     ــة الريفي ــة الإقام ــوع الجــنس ومنطق ــة    /حــسب ن ــة والمقاطع ــة الاجتماعي الحــضرية والطبق
  ٢٠٠٦ لعام

  معدل المشاركة   
  الإناث  الذكور  الجنسان  المقاطعة /منطقة الإقامة

عـــدد الأشـــخاص البـــالغ 
  عاماً وأكثر١٢عمرهم 

  ٧ ٥٨٤ ٢٦٩  ٦١  ٦٨  ٦٥  جميع أنحاء زامبيا
          منطقة الإقامة
  ٤ ٧٥٨ ٩٥٦  ٦٩  ٦٨  ٦٩  المناطق الريفية

  ٢ ٨٢٥ ٣١٣  ٤٨  ٦٧  ٥٧  المناطق الحضرية
          المقاطعة
  ٧٩٥ ٧٣٩  ٦١  ٦٦  ٦٤  المركزية

  ١ ٢٣٠ ٩٠٧  ٤٦  ٦٦  ٥٦  حزام النحاس الأحمر
  ٩٩٧ ٧٦١  ٧٧  ٧٣  ٧٥  الشرقية
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  معدل المشاركة   
  الإناث  الذكور  الجنسان  المقاطعة /منطقة الإقامة

عـــدد الأشـــخاص البـــالغ 
  عاماً وأكثر١٢عمرهم 

  ٥٥٩ ١٩٠  ٦٩  ٦٦  ٦٨  لوابولا
  ١ ١٤١ ٩٩٩  ٥٠  ٧٠  ٦٠  لوساكا
  ٩٣٥ ٨٣٧  ٧١  ٧٠  ٧٠  الشمالية

  ٤٣٥ ٨٣٠  ٦٣  ٦٥  ٦٤  الشمالية الغربية
  ٩١٥ ٨٤٢  ٦٠  ٦٧  ٦٣  الجنوبية
  ٥٧١ ١٦٤  ٦٧  ٦٧  ٦٧  الغربية
  .٢٠٠٦ الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام :المصدر

ــسبة         ١-٥-٢ ــيِّن ن ــة يب ــد العامل ــسوق الي ــة مؤشــراً ل ــشاركة في القــوة العامل ــبر معــدل الم يعت
ــشط   ــذين يقومــون بأن ــسكان ال ــصاديةال ــشطة     . ة اقت ــرّق بــين مــن يقومــون بأن وهــذا المعــدل يف

الطـلاب وأربـاب البيـوت      (ومن لا يقومون بأنـشطة اقتـصادية        ) المعيّنين وغير المعيّنين  (اقتصادية  
وانخفــاض معــدلات المــشاركة يعــني أن نــسبة كــبيرة مــن   ). وأصــحاب المعاشــات والمتقاعــدون

  . صحيح بالنسبة لارتفاع معدلات المشاركةتشارك في القوة العاملة، والعكس الأفراد لا
 في المائـة كمـا هـو       ٦٥والمعدل الإجمالي للمشاركة في القوة العاملة في زامبيا كـان             ٢-٥-٢

 في المائـة بينمـا كـان المعـدل للنـساء        ٦٨وكان معدل المشاركة للرجال     . مبيّن في الجدول أعلاه   
ــة٦٥ ــش    .  في المائ ــدل الم ــان مع ــة، ك ــاطق الريفي ــدل     وفي المن ــن مع ــيلاً م ــى قل ــاث أعل اركة للإن

 في المائـة علـى الترتيـب؛ في حـين أنـه             ٦٨ في المائـة و      ٦٩المشاركة للـذكور، إذ كانـت النـسبة         
كان هناك فارق كبير في معـدلات المـشاركة حـسب نـوع الجـنس في المنـاطق الحـضرية، إذ أن                      

  ).ائة في الم٤٨(كان أكبر مما هو للنساء )  في المائة٦٧(المعدل للرجال 
  الخطوات التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات بانتظام

تشير الدولـة الطـرف إلى أن المكتـب الإحـصائي المركـزي قـد اتخـذ خطـوات لـضمان                       ٦-٢
جمـع وتحليــل البيانــات بانتظــام مــن خــلال إجــراء دراســات استقــصائية لوضــع مؤشــرات تتعلــق  

ة الديمغرافيــة في زامبيــا والدراســة بعــدة مجموعــات، مثــل الدراســة الاستقــصائية المتعلقــة بالــصح 
  .الاستقصائية المتعلقة برصد ظروف المعيشة وذلك من أجل تحديد الوضع الحقيقي للنساء

  قاعدة البيانات المركزية
ــه يعمــل         ٧-٢ ــة ولكن ــات مركزي ــشاء قاعــدة بيان ــب الإحــصائي المركــزي بإن ــم المكت لم يق

ويعتـزم المكتـب    . صول علـى البيانـات    بالتعاون مع وزارات أخرى تابعة للحكومة من أجل الح ـ        
  .الإحصائي المركزي إنشاء نظام إحصائي وطني وسيكون هذا النظام قاعدة البيانات المركزية
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 من ملاحظاتها الختاميـة الـسابقة، عـن قلقهـا إزاء            ٢٣٢أعربت اللجنة، في الفقرة       - ٣
ذرّع بأحكامهـا أمـام   عدم إدراج الاتفاقية بشكل مباشر في القانون المحلي وعدم إمكـان الت ـ      

 إلى أن التشريع الزامبي قـد تـضمّن أحكامـاً معيّنـة مـن               ٦ويشير التقرير في الفقرة     . المحاكم
يرجى تقديم معلومات مـستكملة     . الاتفاقية من خلال عدد من القوانين وتعديلات القانون       

في عــن الخطــوات الأخــرى الــتي اتخــذت أو الــتي ترتئيهــا الدولــة الطــرف لــدمج الاتفاقيــة    
  .القانون المحلي ولجعلها قابلة للتطبيق في المحاكم الوطنية

قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بما يلي استجابة للشواغل التي جرى الإعراب عنـها بالنـسبة      
  :لدمج الاتفاقية في القانون المحلي

  عملية استعراض السياسة والتشريع
 عمليـة لاسـتعراض     ٢٠١٠بـدأت في عـام      تودّ الدولة الطرف أن تبلّغ أن الحكومة قد           ١-٣

الــسياسة والتــشريع بهــدف تحديــد أحكــام الاتفاقيــة الــتي أُدرجــت في الــسياسات وفي التــشريع    
وهــذه العمليــة ســوف تــزوِّد الحكومــة بالمعلومــات المطلوبــة المتعلقــة باتخــاذ المزيــد مــن   . الــوطني

  .التدابير لإدراج الاتفاقية بشكل منتظم في التشريعات المحلية
  ٢٠١٠دستور زامبيا لعام ) تعديل(قانون 

والقـانون يُلـزِم    . ينص القانون، في جملة أمور، علـى المـساواة في المعاملـة بـين الجنـسين                 ٢-٣
وإضـافة إلى  . الدولة بأن توجّه السياسات والقـوانين نحـو ضـمان وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين         

 الكاملــة والتــوازن الجنــساني والتمثيــل  هــذا فــإن القــانون يُلــزِم الحكومــة بــأن تــضمن المــشاركة  
العادل للجماعـات المحرومـة، بمـا يـشمل الـشباب والأشـخاص المعـوّقين، في الهيئـات الـتي تـضم                      

ــة والاقتــصادية للبلــد     ــة والثقافي ــسياسية والاجتماعي ــة ال ــنين وفي التنمي . أعــضاءً منتخَــبين أو معيّ
ياسية والجمعيــات المدنيــة بــضمان   وإضــافة إلى هــذا فــإن القــانون يُلــزم جميــع الأطــراف الــس       

المــشاركة الكاملــة وتحقيــق التــوازن الجنــساني والتمثيــل العــادل للجماعــات المحرومــة والــشباب   
والقانون ينشئ أيضاً لجنة المساواة بين الجنـسين الـتي تتمثـل            . والمعوّقين في منظماتهم وممارساتهم   

  . هذه المساواة وتنميتها وتحقيقهاولايتها في تعزيز احترام المساواة بين الجنسين وحماية
  .وكما هو مبيَّن أدناه فإنه لم يتم بعد إجراء استفتاء وطني بشأن شرعة الحقوق

  ٢٠١١قانون مكافحة العنف الجنساني لعام 
قـانون  ”قام البرلمان بسنّ تشريع محدّد بشأن العنف الجنساني، وهو تشريع يحمل اسم                ٣-٣

وهذا القانون يجرّم العنف الجنساني وينص علـى اتخـاذ   . “٢٠١١مكافحة العنف الجنساني لعام    
إجــراءات فعّالــة لحمايــة ضــحايا العنــف الجنــساني، ومنــهم النــساء اللــواتي تتعرضــن للعنــف في    
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والتــشريع يهــدف إلى تعزيــز الأحكــام الــواردة في قــانون العقوبــات ويــنص  . العلاقــات المنـــزلية
ويـنص القـانون أيـضاً علـى        . لناجين منه وتعويـضهم   أيضاً على حماية ضحايا العنف الجنساني وا      

إقامة دور إيواء يمكن للضحايا أن يلجأوا إليها كي لا يتعرضوا للمزيـد مـن العنـف وللحـصول         
  .على المساعدة

  ٢٠١٠مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين لعام ) تعديل(قانون 
رعة المهنيـتين سـجّل مجلـس        من قانون مراقبـة الملاكمـة والمـصا        ١٥٩قبل تعديل الباب      ٤-٣

الملاكمــة والمــصارعة المهنيــتين في زامبيــاً أشخاصــاً ذكــوراً فقــط كأشــخاص يمارســون الملاكمــة 
 يـــسمح ٢٠١٠مراقبـــة الملاكمـــة والمـــصارعة المهنيـــتين لعـــام ) تعـــديل(وقـــانون . المـــصارعة أو

  .للمجلس أيضاً بتسجيل النساء كممارسات للملاكمة أو المصارعة
  ٢٠٠٦ الاقتصادي للمواطنين لعام قانون التمكين

ــتمكين     ٢٠١٠في عــام   ٥-٣ ــة في الاســتفادة مــن صــندوق ال ــار الأحقي ، جــرى تنقــيح معي
 دولار  ١٢ ٠٠٠الاقتصادي وذلك بإلغاء اشتراط تقديم ضمان للقروض التي تصل قيمتـها إلى             

حبات وكـان الهـدف مـن هـذا هـو زيـادة اسـتفادة النـساء صـا                 . من دولارات الولايات المتحدة   
  .المشاريع من صندوق التمكين الاقتصادي للمواطنين

  ٢٠٠٨ بالبشر لعام الاتجارقانون مكافحة 
ــانون مكافحــة    ٦-٣ ــشر لعــام  الاتجــارأدّى ســنّ ق ــة  ٢٠٠٨ بالب ــز الأحكــام المتعلق  إلى تعزي
  بالبـشر إلاّ في    الاتجـار وفي السابق لم ترد نصوص تتعلـق بـالجرائم ذات الـصلة ب            .  بالبشر الاتجارب

وقـد وسّـع القـانون مجـال الأحكـام،          .  بالأطفـال  الاتجارقانون العقوبات الذي لم ينص إلاّ على        
.  بالبــشر بالنــسبة لجميــع الأشــخاص ومنعــه ومحاكمــة مرتكبيــه الاتجــاروهــو يــنص علــى حظــر  

 بالبـشر؛ كمـا يـنص علـى أن يُـدرج            الاتجـار والقانون يـنص أيـضاً علـى إنـشاء مراكـز لـضحايا              
ــع    البروتوكــول ضــمن   ــة مــن أجــل من ــشريعات المحلي ــساء  الاتجــارالت  بالأشــخاص، وخاصــة الن

والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، كما أنه يُكمّل اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة                 
  .العابرة للحدود الوطنية

  ٢٠١١قانون التعليم لعام 
 المــساواة في الحــصول علــى   وزارة التعلــيم بتــشجيع٢٠١١يُلــزِم قــانون التعلــيم لعــام    ٧-٣

ــع مــستوياته بغــض النظــر عــن نــوع الجــنس        ــه وإتمامــه بنجــاح علــى جمي ــيم والمــشاركة في التعل
ويتطلّب القانون أيـضاً أن يقـوم مجلـس التعلـيم أو مجلـس              . الطبقة الاجتماعية أو عدم القدرة     أو

تلفـــة الإدارة بوضـــع وتنفيـــذ خطـــط لتـــشجيع فـــرص متـــساوية للوصـــول إلى المـــستويات المخ  
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ــشاركة في تلــك        ــيم أو مجلــس الإدارة والم ــسؤولية مجلــس التعل ــدخل ضــمن م ــتي ت للمــدارس ال
والقـــانون يُلـــزِم كـــذلك مجلـــس التعلـــيم أو مجلـــس الإدارة بـــضمان أن تـــستجيب . المـــستويات

. المقــررات الدراســية والمــواد التعليميــة المرتبطــة بهــا في المؤســسات التعليمــة للمــسائل الجنــسانية  
ــانون  ــسانية في تــدريب       والق ــهجيات ذات الحــساسية الجن ــسائل الجنــسانية والمن ــدمج الم ــزِم ب يُل

والقانون يشجّع كذلك الـوزارة علـى إتاحـة فـرص التعلـيم             . المدرسين قبل بدء الخدمة وأثناءها    
  .لطالبي العلم الذكور والإناث على حدٍ سواء
  الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

لم تــرد صــراحة في الإطــار القــانوني عبــارة  ) ٢٣الفقــرة (لتقريــر وفقــاً لمــا ورد في ا  - ٤
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في أن تدرج في دسـتور       . “التمييز ضد المرأة  ”

الدولة الطرف أو في تـشريع آخـر ذي صـلة تعريفـاً للتمييـز يكـون شـاملاً للتمييـز المباشـر                       
 مـن الاتفاقيـة، ويـشمل أفعـال التمييـز مـن       ١ادة والتمييز غـير المباشـر، بمـا يتماشـى مـع الم ـ           

  .٢جانب جهات فاعلة عامة وخاصة وفقاً للمادة 
ــارة     ــراهن خطــط لإدراج تعريــف لعب ــرأة ’لا توجــد في الوقــت ال ــز ضــد الم ــا‘ التميي . في قوانينن

  من قـوانين زامبيـا، يعتـبر كافيـاً    ١التي جرى تعريفها في دستور زامبيا، الفصل      ‘ تمييزية’وعبارة  
  .لأنه يشمل جميع جوانب التمييز

ــرتين     - ٥ ــا ورد في الفقــ ــاً لمــ ــة في   ٢٧ و ٢٦وفقــ ــكّلت الحكومــ ــر، شــ ــن التقريــ  مــ
وذلك للقيام، في جملة أمور، بدراسة إلغاء       “ لجنة مراجعة الدستور  ” ٢٠٠٣أغسطس  /آب

الأحكام التي يلاحَظ أنها تمييزية في الدستور وإلغاء تلـك الأحكـام؛ ولبحـث مـدى الحاجـة                  
. إلى معالجــة المــسائل المتعلقــة بالمــساواة بــين الجنــسين في للدســتور الزمبــاوي والتوصــية بهــا  

ويبــيِّن التقريــر أيــضاً أن اللجنــة قــدمت توصــياتها ومــشروعا للدســتور في وقــت واحــد إلى  
يرجى تقديم معلومات تفصيلية عـن التقـدّم الـذي          . ٢٠٠٥الحكومة وإلى الجمهور في عام      

  .ية استعراض الدستورأُحرز في سياق عمل
تود الدولة الطرف أن تبيِّن أن لجنة منغومبا لاستعراض الدستور قد أوصت، في جملـة                 ١-٥

. أمور، بأن يُعتَمد الدستور من جانـب جمعيـة تأسيـسية أو مـؤتمر دسـتوري أو أيـة هيئـة شـعبية                      
ؤتمر  المتعلـــق بـــالم٢٠٠٧ لعـــام ١٩واســـتجابة للتوصـــية ســـنّت الدولـــة الطـــرف القـــانون رقـــم 

  :من أجل“ المؤتمر الدستوري الوطني”الدستوري الوطني، وهو القانون الذي أنشئ بموجبه 
النظــر في الأحكــام الــواردة في التقريــر ومــشروع الدســتور الــذي وضــعته لجنــة           )أ(  

  منغومبا لاستعراض الدستور وإجراء مناقشات بشأنها؛
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  اعتماد مشروع الدستور أو جزء منه؛  )ب(  
روع الدسـتور المعتمـد أو جـزء منـه إلى وزارة العـدل لتقديمـه إلى البرلمـان         تقديم مش   )ج(  
  .لطرحه في استفتاء أو
 ٢٠٠٧اجتمعت اللجنة الدسـتورية الوطنيـة خـلال الفتـرة مـن كـانون الأول ديـسمبر                    ٢-٥

ونتيجة لهذا أعـدّت اللجنـة تقريـراً ووضـعت مـشروع دسـتور قُـدِّم                . ٢٠١٠أغسطس  /إلى آب 
  .أو لطرحه في استفتاء/ لتقديمه إلى البرلمان و٢٠١٠أغسطس / في آبإلى وزارة العدل

 من قوانين زامبيا، يمكن تغـيير الدسـتور بطـريقتين علـى     ١وفقاً لدستور زامبيا، الفصل    ٣-٥
  :النحو التالي

إصــدار قــانون يهــدف إلى تغــيير شــرعة الحقــوق، وســوف تــتم الموافقــة علــى      )أ(  
  : المعايير التاليةطريقة تغيير الدستور عندما تحقق

   يوماً؛٣٠لفترة لا تقل عن “ تيجاز”يُنشَر القانون في صحيفة   ‘١’
يُطرَح القانون قبل القراءة الأولى له في الجمعيـة الوطنيـة لاسـتفتاء تـشترك فيـه                   ‘٢’

 في المائــة علــى الأقــل مــن الأشــخاص الــذين يحــق لهــم أن يــسجّلوا    ٥٠نــسبة 
  .سية والبرلمانيةكمصوّتين لأغراض الانتخابات الرئا

  :اعتماد قانون لتغيير الأجزاء الأخرى من الدستور عندما يحقق المعايير التالية  )ب(  
   يوماً؛٣٠لفترة لا تقل عن “ تيجاز”يُنشَر القانون في صحيفة   ‘١’
الحصول على ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميـع أعـضاء الجمعيـة الوطنيـة بعـد          ‘٢’

  .القراءتين الثانية والثالثة
ــانون مــشروع الدســتور لعــام      ٤-٥ ــالنظر إلى أن بعــض أجــزاء ق  تهــدف إلى تغــيير  ٢٠١٠ب

قانون الحقوق وطريقة تغيير الدستور فإن الأمـر يتطلّـب طـرح هـذه الأجـزاء في اسـتفتاء وطـني                    
  .سوف يُعلَن فيما بعد عن موعد إجرائه

زاء أخـرى مـن   جرى في وقـت مـا مـن العـام الماضـي عـرض القـانون المتعلـق بتغـيير أج ـ                ٥-٥
الدسـتور علـى البرلمـان، ولم يـتمكّن البرلمـان بعـد القـراءة الثانيـة مـن الحـصول علـى نـسبة ثلثـي              

  .أعضاء المجلس، وهي النسبة المطلوبة لاعتماد القانون
هناك خيار متاح أمام الحكومة وهو إعـادة تقـديم هـذا القـانون إلى البرلمـان بعـد مـرور                       ٦-٥

  .٢٠١١مارس /آذار ٢٩فترة ستة أشهر تبدأ في 
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عن قلقها إزاء وجود ) ٢٣٠الفقرة (أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة   - ٦
 حـصول المـرأة علـى       ١١أحكام متناقضة في الدستور، وهي أحكام بموجبـها تـضمن المـادة             

 بوجـود قـوانين تمييزيـة في مجـال القـانون      ٢٣مـن المـادة   ) ٤(مركز متساوٍ وتـسمح الفقـرة       
 وهي قوانين تتعلق بتخصيص العائد أو التبنّي أو الـزواج أو الطـلاق أو الـدفن                 الشخصي،

ــانون الشخــصي         ــة بالق ــا علاق ــسائل أخــرى له ــة م ــاة أو أي ــد الوف ــة الممتلكــات عن أو أيلول
يرجى توضيح ما إذا كانـت الدولـة الطـرف تنظـر في             . والقانون العرفي بالنسبة لأية مسألة    

ــادة ) ٤(إلغــاء الفقــرة  ــة اســتعراض    ٢٣مــن الم  بمــا يــشمل أن يكــون هــذا في ســياق عملي
  .دستورية حسبما أوصت به اللجنة من قبل

 حكـم مماثـل؛ غـير أنـه ينبغـي           ٢٠١٠تقرّ الدولة الطرف بأنه قد قُدِّم في مشروع الدستور لعام           
  .أن يقررّ شعب زامبيا في الاستفتاء المقتَرح ما إذا كان سيُبقى على الحكم

  وض بالمرأةالآلية الوطنية للنه
عـن ترحيبـها بإنـشاء      ) ٢٢٧الفقرة  (أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة         - ٧

يرجـى تقـديم    . الشعبة المعنية بـدور الجنـسين في التنميـة بحيـث تكـون تابعـة لمكتـب الـرئيس                  
معلومات مستكملة عن هذه الشعبة، بما يـشمل مواردهـا ومـا إذا كانـت لهـا سـلطة تقـديم                    

ن أثـر جميـع الـسياسات الحكوميــة علـى النـساء، ورصـد وضـع المـرأة بــشكل         المـشورة بـشأ  
شامل، والمساعدة في صياغة سياسات جديدة، والقيام على نحو فعّال بتنفيذ اسـتراتيجيات             

  .اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز
لـى  تتبع الشعبة المعنية بـدور الجنـسين في التنميـة مكتـب مجلـس الـوزراء الـذي يُعتَـبر أع                   ١-٧

مؤسسة حكومية وله سـلطة تقـديم المـشورة إلى جميـع الـوزارات والمؤسـسات الحكوميـة بـشأن                 
وتمثّـل الـشعبة أيـضاً مؤسـسة لهـا ولايـة رصـد              . أثر ما يتبعه كل منها مـن سياسـات علـى المـرأة            

وتقــدِّم . تنفيــذ جميــع الــسياسات والــبرامج الحكوميــة، وتنــسيقه وتقييمــه، مــن منظــور جنــساني 
ــضاً  ــشعبة أي ــدة      ال ــسانية الجدي ــسائل الجن ــق بالم ــسياسة فيمــا يتعل ــشأن ال ــة مــشورة ب  إلى الحكوم

وتهــدف الــشعبة إلى ضــمان أن يكــون لتنفيــذ الــبرامج الجنــسانية والإنمائيــة طــابع         . والطارئــة
  .مؤسسي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

وقـد  . رأة في التنمية  وجرى أيضاً تعزيز الشعبة بإنشاء مكتب وزير شؤون الجنسين والم           ٢-٧
ــتقني إلى أعمــال مجلــس       ــه ال ــة التوجي ــشعبة مــن أن تقــدم بفعالي أدّى هــذا الإجــراء إلى تمكــين ال

ومــع إنــشاء مكتــب وزيــر شــؤون الجنــسين والمــرأة في . الـوزراء فيمــا يتعلــق بالمــسائل الجنــسانية 
وإضـافة إلى هـذا     . عفالتنمية زادت الموارد المتاحة للآليـة الجنـسانية الوطنيـة بمـا يزيـد عـن الـضِ                 
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فإن الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية هي الـشعبة الوحيـدة التابعـة لمجلـس الـوزراء الـتي لهـا          
  .بند مباشر في الميزانية

، إلى اسـتمرار تنفيـذ الـسياسة        ٥٥من الفقـرة    ) أ(يشير التقرير، في الفقرة الفرعية        - ٨
ــتراتيجي    ــل الاســ ــة العمــ ــة وخطــ ــسانية الوطنيــ ــام   الجنــ ــدتا في عــ ــتين اعتمــ  ٢٠٠٠ة اللــ

يرجى تقديم معلومـات    . ، على الترتيب، من أجل التعجيل بالنهوض بالنساء       ٢٠٠٤ وعام
عــن تقيــيم الــسياسة الجنــسانية الوطنيــة وخطــة العمــل الاســتراتيجية، وكــذلك عــن أثرهمــا  

  .ها الاتفاقيةبالنسبة لتحقيق المساواة فعلياً بين الرجال والنساء في جميع المجالات التي تشمل
ــام         ــتراتيجية في عـ ــل الاسـ ــة العمـ ــة وخطـ ــسانية الوطنيـ ــسياسة الجنـ ــاد الـ ــرى اعتمـ  ٢٠٠٠جـ

وقـد أجـرت الحكومـة تقييمـات مختلفـة          .  على الترتيب، للتعجيل بالنهوض بالمرأة     ٢٠٠٤ وعام
لتنفيذ الوثيقتين، وأشارت النتائج إلى أن النهوض بـالمرأة كـان بطيئـاً وغـير منـتظم في قطاعـات                   

ونتيجــة لهــذا، تعهــدت الحكومــة بــإجراء اســتعراض شــامل للــسياسة الجنــسانية الوطنيــة . تلفــةمخ
ــا  ــيم أثره ــة      . وتقي ــا لمراجع ــة في خططه ــة معلومــات للحكوم ــائج هــذه العملي ــوفّر نت وســوف ت

  .السياسة وتوجيه عملية تنفيذ السياسة
  الأفكار النمطية والممارسات الثقافية

 إلى الدراسة التي أجرتها لجنة تطوير القانون في زامبيـا            من التقرير  ٤٥تشير الفقرة     - ٩
 مـن أجـل تحقيـق الهـدف         ٢٠٠٣بشأن إعادة صـياغة القـانون العـرفي الـذي صـدر في عـام                

 الـسياسية   -العام المتمثل في تأكيد القوانين العرفية الحالية وتطابقها مـع القـيم الاجتماعيـة               
دولة الطرف فإن هذه الدراسة سوف تـضمن بحـث          ووفقاً لما بيّنته ال   . والاقتصادية في البلد  

يرجـى تقـديم معلومـات      . الأفكار النمطية عن دور كل من الجنسين وإلغاءها نتيجـة لـذلك           
  .تفصيلية عن التدابير التي اتخذت استجابة لهذه الدراسة

بدأت الحكومة مشروعاً لدراسة حالات الزواج العرفي وذلك بغيـة تـدوين هـذا الجـزء                  ١-٩
والغرض من هذه العملية هـو تحديـد الممارسـات الـشائعة في غالبيـة               .  القانون العرفي  الخاص من 

ــزواج وفــسخه وجمــع هــذه الحــالات تحــت جانــب واحــد        ــسبة لعقــد ال ــة بالن الجماعــات الإثني
  ).التنسيق(للتشريع 

والحكومة عازمة على أن تقوم بمجرد تنسيق قانون الزواج العـرفي يمـنح النـساء اللـواتي                   ٢-٩
جن باستخدام هـذا القـانون المعـيّن مزيـداً مـن الحقـوق بالنـسبة لتـسوية مـسائل الممتلكـات                     تتزو

ــال  ــة الأطف ــشريع     . وصــيانتها ورعاي ــون هــم أصــحاب الت ــسكان الزامبي ــضمان أن يكــون ال ول
المقتــرح لا تــزال الحكومــة تجــري مــع جهــات مختلفــة صــاحبة مــصلحة علــى جميــع المــستويات    

  .اء البرلمان والزعماء التقليديين والدينيينمشاورات، تستهدف تحديداً أعض
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 مـن التقريـر فـإن الأفكـار النمطيـة والمـشاعر التحيُّزيـة               ١٤وفقاً لما ذُكر في الفقرة        - ١٠
الـــتي لا تـــزال شـــائعة في البلـــد آخـــذة في التغيُّـــر بـــسرعة وخاصـــة في المنـــاطق الحـــضرية،  

ــا ــع نظــرائهن       كم ــساواة م ــدم الم ــى ق ــات عل ــة الفتي ــذكورتجــري معامل ــاً   . ال ــه وفق غــير أن
 من التقرير لا تزال الممارسات التقليدية السلبية تضع         ٤٧من الفقرة   ) ج(الفرعية   للفقرة

. النساء في مراكز أدنى وتعوق ممارستهن لإمكاناتهن الكاملة في تمتعهن بالحريـات والحقـوق         
جتماعية والثقافية يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الا          

التي من شأنها أن تؤدي إلى جعل فكرة تدني وضـع المـرأة فكـرة نمطيـة، أو إلى تعزيـز تلـك                        
ويرجى أيضاً توضيح أثـر هـذه       . الفكرة، بوسائل من بينها تصوير المرأة في وسائط الإعلام        

ويرجــى، إضــافة إلى هــذا، تقــديم معلومــات عــن التــدابير الــتي اتخــذت لتحــسين    . التــدابير
ــرة        ا ــه في الفق ــة حــسبما أشــير إلي ــة نائي ــة في كــل منطق ــة المحلي لوصــول إلى محطــات الإذاع

  . من التقرير٦٠من الفقرة ) ب( الفرعية
  التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية وتأثيراتها

ار النمطيـة   لمعالجة الممارسات الاجتماعية والثقافية السلبية التي تؤدي إلى شـيوع الأفك ـ            ١-١٠
أو تعزيـز فكــرة تــدني وضــع المــرأة عملــت المنظمــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني علــى  

وهـذه الـشراكات تحقـق نتـائج     . تعزيز شراكاتها مع القادة التقليديين من خلال مجلـس الرؤسـاء       
 إيجابية وأرغمت بعض الزعماء التقليديين على دعـم تعلـيم الفتيـات الـصغيرات كـإجراء لزيـادة          
. تمكينــهن وضــمان مــشاركتهن في بــرامج تنميــة المجتمــع المحلــي علــى قــدم المــساواة مــع الفتيــان 

وإضافة إلى هذا فـإن بعـض القبائـل قـد حظـرت الـزواج المبكـر الـذي يعـزز الـرأي القائـل بـأن                           
وتستخدم الحكومـة والجهـات صـاحبة المـصلحة التابعـة لهـا هـذه               . مكان المرأة هو المجال المنـزلي    

  .ات في مناطق أخرى باعتبارها أفضل الوسائلالمبادر
  تدابير تحسين الوصول إلى محطات الإذاعة المحلية

ــة الطــرف أيــضاً أن تــذكر أن الحكومــة قــد وضــعت الاســتراتيجية الوطنيــة      ٢-١٠ تــود الدول
للاتصالات الجنسانية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تسهيل تغيُّر المواقف تجاه المسائل الجنـسانية              

وســوف تتــولى الحكومــة . الإنمائيــة وتعزيــز الــدعم المــستدام للنــهوض بالمــساواة بــين الجنــسين  و
والمؤســسات غــير الحكوميــة تنفيــذ الاســتراتيجية مــن أجــل ضــمان أن يــتم التنفيــذ علــى جميــع    

ــدعمها فيمــا بــين      . المــستويات ــستخدم القــدرات وت ــة ســوف ت ــإن الحكوم وإضــافة إلى هــذا ف
في المقاطعات لضمان أن تتوفّر فيهـا المهـارات اللازمـة لإذاعـة بـرامج               محطات الإذاعة الموجودة    

وقد بدأت هذه العملية بالفعـل بـدعم مـن شـركاء متعـاونين في               . تتماشى مع المسائل الجنسانية   
  .“البرنامج المشترك للدعم الجنساني”إطار 
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  العنف الموجّه ضد المرأة
نساني، وخاصة العنف الموجّه ضد النساء     ، بأن العنف الج   ٨يقرّ التقرير، في الفقرة       - ١١

ويعـرض التقريـر الاتجاهـات      . والأطفال، لا يزال أمراً مثيراً للقلق ويتطلب اهتماماً عـاجلاً         
ــام        ــن ع ــرة م ــها في الفت ــغ عن ــتي أُبل ــصاب وهتــك العــرض ال  إلى ٢٠٠٠في حــالات الاغت

ءات مصنّفة حسب   غير أنه قد أشير بعد ذلك إلى أنه نظراً لعدم توفّر إحصا           . ٢٠٠٥ عام
هل تعتزم الدولة الطرف جمـع بيانـات        . نوع الجنس يصعب تقديم تقديرات لحالات أخرى      

مصنّفة حسب نوع الجنس بالنسبة لأنواع أخرى من العنف الجنساني؟ ويذكر التقريـر أن              
الدولة الطرف عازمة على تسهيل إجـراء مناقـشة بـشأن مـشروع قـانون العنـف الجنـساني                   

يرجــى توضــيح أشــكال ). ٢٨الفقــرة (نــة تطــوير القــانون في زامبيــا وذلــك مــن خــلال لج
العنف التي سيشملها مشروع القـانون هـذا والجـزاءات المنـاظرة، وكـذلك الإطـار الـزمني            

  .لتحويل مشروع القانون إلى قانون
  جمع بيانات مصنّفة عن أنواع أخرى من العنف الجنساني

ل، إحـصاءات مـصنّفة حـسب نـوع الجـنس بـشأن       لا تزال الحكومة مُلتزِمة بجمع وتحلي     ١-١١
ويجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير لضمان جمـع إحـصاءات مـصنّفة حـسب               . العنف الجنساني 

نوع الجنس من جميع الجهات صاحبة المصلحة التي قد تكون مشتركة في التعامل مع حـالات،                
 زامبيـا؛ ومؤسـسات     وهـذا يـشمل مـصادر مـن دائـرة الـشرطة في            . أو ضحايا، للعنف الجنساني   

غـير  . صحية؛ ومكاتب للرعاية الاجتماعية؛ ومنظمـات المجتمـع المـدني؛ وزعمـاء المجتمـع المحلـي               
أنه توجـد تحـديات بالنـسبة لهـذا النظـام وذلـك بـالنظر إلى أنـه سـوف يجـري تحـسينه ومواءمتـه                          

عوبة فـإن   وعلـى الـرغم مـن هـذه الـص         . لتفادي الازدواجية في العدّ ولضمان جمع بيانات دقيقـة        
الحكومة قد بـدأت مـن خـلال المكتـب الإحـصائي المركـزي في تجميـع إحـصاءات عـن العنـف                       

. الجنساني في تقاريرها الدورية، مثـل الدراسـة الاستقـصائية بـشأن الـصحة والـسكان في زامبيـا                  
غير أن الدولة الطـرف عازمـة علـى أن يكـون جمـع الإحـصاءات المـصنّفة حـسب نـوع الجـنس                      

نف الجنساني في إطار نظام تُستخدَم فيه سجلات إدارية مـن جهـات مختلفـة تقـدّم          والمتعلقة بالع 
  .الخدمات

  ٢٠١١قانون العنف الجنساني لعام 
بالنسبة لمعالجة حالات العنف القائم على نوع الجنس تودّ الدولـة الطـرف أن تُبلِّـغ          ٢-١١

وهـذا  . ٢٠١١مـارس   /ذار آ ٣أن قانون العنف القائم على نوع الجنس قـد اعتمـده البرلمـان في               
القــانون يــشمل جميــع أشــكال العنــف الجنــساني الناشــئ عــن عنــف بــدني ونفــسي واقتــصادي     

  .وجنسي وعن عنف ثقافي اجتماعي



CEDAW/C/ZMB/Q/5-6/Add.1  
 

11-32919 19 
 

وتــشير الدولــة الطــرف إلى أن قــانون مكافحــة العنــف الجنــساني لا يــنص علــى أيــة   ٣-١١
ــذه الجــزاءات بدرجــة كا       ــى ه ــنص عل ــات ي ــانون العقوب ــك لأن ق ــةجــزاءات وذل وســوف . في

بحث القانون وتجربة تطبيقه والتـصرّف فيـه خلافـاً لـذلك وفقـاً لقـانون الإجـراءات الجنائيـة            يتم
  .وقانون العقوبات وأي قانون مكتوب آخر

ــن         - ١٢ ــال م ــساء والأطف ــة الن ــد أدرجــت حماي ــة الطــرف ق ــر إلى أن الدول ــشير التقري ي
 بالأشــخاص مــن خــلال تجـار الاالاعتـداء اللاأخلاقــي والتحــرّش الجنـسي وهتــك العــرض و  

يرجـى تقـديم معلومـات مـستكملة عـن         . ٢٠٠٥ لعـام    ١٥قانون العقوبـات رقـم      ) تعديل(
مضمون هذه التعديلات وعن تنفيـذها، بمـا يـشمل تأثيرهـا بالنـسبة لتقليـل هـذه الحـالات،          
ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لإدراج الاغتـصاب في إطـار الـزواج في     

وإضافة إلى هذا، يرجى تقـديم مزيـد مـن المعلومـات عـن المراكـز الجامعـة                  . عقوباتقانون ال 
 من التقريـر، إلى ضـحايا العنـف الجنـساني     ١١للخدمات التي تقدّم الخدمات، وفقاً للفقرة    

ويرجـى بيـان    . بما يشمل تقـديم المـشورة ومعالجـة الإصـابات وإجـراء التحريـات والمحاكمـة               
 أنحاء البلد وتوضيح الكيفية التي يمكن بها لهذه المراكز أن تقدم   توزيع هذه المراكز في جميع    
  .الخدمات المتعلقة بالمحاكمة

  معلومات مستكملة عن محتوى التعديلات وعن تنفيذها
 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الحمايـة للنـساء         ٢٠٠٥ لعام   ١٥يوفِّر القانون رقم      ١-١٢

لاق الــتي تــشمل الاعتــداء اللاأخلاقــي وهتــك العــرض والأطفــال مــن الاعتــداءات المنافيــة للأخــ
  .والتحرش الجنسي

ــاول الجــزء    ٢-١٢ ــم   ١٣٧يتن ــانون رق ــن الق ــام ١٥ م ــانون   ٢٠٠٥ لع ــديل ق ــق بتع  المتعل
  :العقوبات الاعتداء اللاأخلاقي وينص على ما يلي

أي شخص يهاجِم على نحو غير قانوني وغير أخلاقـي أي طفـل أو شـخص           ”    
تكَب جريمة، وهو معرّض، في حالة إدانته، للسجن لفتـرة لا تقـل عـن         آخر يُعتبر قد ار   

  .“تزيد عن عشرين عاماً خمسة عشر عاماً ولا
 من قانون تعديل قانون العقوبات هتك عرض الأطفـال ويـنص          ١٣٨يتناول الجزء     ٣-١٢

  :على ما يلي
أي شخص تكون له علاقـات غـير قانونيـة وعلاقـات جنـسية مـع أي طفـل             ”    

 لا تقـل عـن   لفتـرة ارتكَب جريمة وهو معرّض، في حالـة إدانتـه، إلى الـسجن      يكون قد   
  .“خمسة عشر عاماً وقد يكون معرّضاً للسجن مدى الحياة
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 مـن قـانون العقوبـات التحـرش الجنـسي      ١٣٧مـن الجـزء    ) ألـف (يتناول الجزء الفرعـي       ٤-١٢
  :وينص على ما يلي

يميـة أو في مكـان    أي شخص يعرّض طفـلاً في مكـان عمـل أو مؤسـسة تعل             ”    
 إدانتــه، في حالــةآخــر للتحــرّش الجنــسي يكــون قــد ارتكــب جريمــة وهــو معــرّض، 

  .“عاماً ولا تزيد عن خمسة عشر أعوام ةللسجن لفترة لا تقل عن ثلاث
 الاتجــار مــن قــانون العقوبــات الــذي يتنــاول جريمــة ١٤٣يبحــث البرلمــان، إلغــاء الجــزء   ٥-١٢

، وذلــك بــالنظر إلى أن هــذه ٢٠١٠ون العقوبــات لعــام بالبــشر، مــن خــلال قــانون تعــديل قــان 
  . بالبشرالاتجار المتعلق بمكافحة ٢٠٠٨ لعام ١١الجريمة منصوص عليها في القانون رقم 

  التأثير بالنسبة للحدّ من الجرائم الجنسية
. تشير الدولة الطرف إلى أن بعض الأشخاص قد أدينوا بارتكاب جريمة هتك العـرض               ٦-١٢

امة الجمهور بجريمة هتك العرض وعقوبة ارتكابها وذلك بـالنظر إلى أن الإدانـة              وجرت توعية ع  
وقــد . في جريمــة هتــك العــرض يــتم نــشرها، عــادةً، في وســائط الإعــلام المطبوعــة والإلكترونيــة

كــان هــذا بمثابــة عنــصر رادع للمجــرمين المحــتملين ووســيلة للتوعيــة بالجريمــة، وهــو مــا شــجّع   
  .إبلاغ الشرطة عن حالات هتك العرضالأطفال والوالدين على 

والدولـــة الطـــرف تـــدعو اللجنـــة إلى أن تلاحِـــظ أن عـــدد جـــرائم التحـــرّش الجنـــسي    ٧-١٢
غـير أن وحـدة دعـم الـضحايا     . والاعتداء اللاأخلاقي المُبلَّغ عنها لا يزال أقل من العـدد الفعلـي           

لتعامــل مــع أعمــال  ل١٩٩٩ لعــام ١٤الــتي أنــشئت وفقــاً لقــانون تعــديل قــانون الــشرطة رقــم   
  :العنف التي تشمل العنف الجنساني ضد المرأة والأطفال قد وضعت تدخلات تشمل

تشجيع عامة الجمهور من خلال وسـائط الإعـلام علـى الإبـلاغ عـن حـالات          )أ(  
  الاعتداء اللاأخلاقي بما يشمل العنف الجنساني؛

  لعنف الجنساني؛تعبئة المجتمعات وإثارة وعيها بالنسبة للعنف الجنسي وا  )ب(  
زيــادة إمكانيــة الحــصول علــى خــدمات وحــدة دعــم الــضحايا في جميــع أنحــاء    )ج(  

ــضمان           ــسبة ل ــضحايا بالن ــة حاجــات ال ــة لتلبي ــة ملائم ــب حديث ــشاء مكات ــن خــلال إن ــد م البل
  الخصوصية والسرية؛

  .حثّ الرجال على أن يكونوا دعاة للتغيير بين زملائهم الرجال  )د(  
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  الزواجالاغتصاب في إطار 
بالنــسبة للاغتــصاب في إطــار الــزواج تــشير الدولــة الطــرف إلى أنــه لم تتخَــذ خطــوات   ٨-١٢

  .لإدراج هذه الجريمة في قانون العقوبات
  المراكز الجامعة للخدمات

أنشئت في ثلاث منـاطق مراكـز جامعـة للخـدمات، وهـي مراكـز تقـدّم الخـدمات إلى                      ٩-١٢
 تقــديم المــشورة والمعالجــة والبحــث والمقاضــاة،   ضــحايا العنــف الجنــساني بمــا يــشمل خــدمات   

وإضافة إلى هذا فـإن قـانون مكافحـة العنـف الجنـساني يُلـزِم               . وتديرها جمعية الشابات المسيحية   
الوزارة المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية بإنشاء، وتشغيل، دور إيواء لـضحايا العنـف الجنـساني               

ويتعـيّن  .  دور الإيـواء هـذه في جميـع أنحـاء زامبيـا          من الأموال المخصصة للبرلمان وضمان انتشار     
أن تكون دور إيواء الضحايا التي يتم إنشاؤها وفقاً للقانون مطابقـة للقواعـد والمعـايير الـتي قـد                     

  .يحدّدها الوزير بموجب صك قانوني
 ١٥ مـن قـانون تعـديل قـانون العقوبـات رقـم              ١٦١يرجى تقـديم توضـيح للجـزء          - ١٣
 عاماً وتمارس بموافقتها    ١٦امرأة يزيد عمرها عن     /تبر بموجبه أية فتاة    الذي تُع  ٢٠٠٥ لعام

الاتصال الجنسي مع قريب لها مذنبة بارتكاب جريمة وتتعرض للـسجن لفتـرة لا تقـل عـن                  
مــا هــي الأحكــام الجنائيــة المنــاظرة  .  عامــاً وقــد تكــون معرّضــة للــسجن مــدى الحيــاة  ٢٠

مـن يقـع علـى عاتقـه عـبء الإثبـات بالنـسبة              بالنسبة للأقارب الـذكور مـن هـذه الناحيـة؟           
  لمسألة الموافقة؟

  ٢٠٠٥ لعام ١٥ من قانون تعديل قانون العقوبات رقم ١٦١الجزء 
ــرة       ١-١٣ ــة في أن تعــرف أن الفق ــة راغب ــد تكــون اللجن ــن الجــزء  ) ١(ق ــانون  ١٦١م ــن ق  م

أي أنثـى    علـى أن     ١٦١ويـنص الجـزء     . العقوبات تجرِّم ممارسة سـفاح المحـارم مـن جانـب أنثـى            
عمرها ست عـشرة سـنة أو أكثـر تـسمح بموافقتـها لجـدها أو أبيهـا أو أخيهـا أو عمهـا أو إبـن                      
أخيها أو إبن أختها أو ابنها أو حفيدها بأن يمارس معها جماعاً شهوانيا غير شـرعي مـع علمهـا      
بأنــه جــدها أو أبوهــا أو أخوهــا أو عمهــا أو إبنــها أو إبــن أخيهــا أو إبــن أختــها أو حفيــدها،     
حسبما يكون الحـال، إنمـا ترتكـب جريمـة وتتعـرّض، عنـد الإدانـة، للـسجن لفتـرة لا تقـل عـن                         

وأية طفلة ترتكب جريمة وفقـاً لهـذا الجـزء الفرعـي            . عاماً وقد تتعرض للسجن مدى الحياة      ٢٠
ــضل         ــا يحقــق أف ــرر المحكمــة بم ــة أو مــشورة حــسبما تق ــة مجتمعي ــى خدم معرضــة للحــصول عل

  .للطفلة مصلحة
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   الجنائية المناظرة للأقارب الذكورالأحكام
 من قانون العقوبـات نـصاً يتعلـق بارتكـاب شـخص ذكـر لـسفاح                ١٥٩يتضمّن الجزء     ٢-١٣

أي شـخص ذكـر   ” مـن قـانون العقوبـات علـى أن        ١٥٩مـن الجـزء     ) ١(وتنص الفقرة   . المحارم
و ابنتــه يمــارس الجمــاع الــشهواني غــير الــشرعي مــع أنثــى يعلــم أنهــا جدتــه أو أمــه أو شــقيقته أ   

ختـه يرتكـب جريمـة ومعـرّض، عنـد الإدانـة، للـسجن              إبنة أ بنة أخيه أو    إحفيدته أو عمته أو      أو
  .“لفترة لا تقل عن عشرين عاماً وقد يكون معرّضاً للسجن مدى الحياة

  عبء الإثبات بالنسبة للموافقة
يـع  عندما توجّه إلى شخص ما تهمة ارتكاب فعـل سـفاح المحـارم يقـع عـبء إثبـات جم                   ٣-١٣

ويجـب أن يُثبـت المـدّعي العـام أنـه قـد حـدث جمـاع           . مكوّنات الجريمة على عاتق المدّعي العـام      
أو تم الـسماح لـه      (جنسي وأن الشخص المتهم قد سمح لقريبه بأن يمارس الجـنس معـه أو معهـا                 

ــذلك  ــة بالدرجــة      ) أو لهــا ب ــهما صــلة قراب ــذين اشــتركا في ذلــك توجــد بين وأن الشخــصين الل
حقيقــة أن الــشخص المتــهَم لم يوافــق علــى ممارســة الجــنس هــو دفــاع لنفــي تهمــة    و. الموصــوفة

ــه ارتكــب جريمــة     . ارتكــاب ســفاح المحــارم  ــذكر بأن ــه اتهــام إلى القريــب ال ويمكــن بالمثــل توجي
  .الاغتصاب عندما يكون هناك دليل على ذلك

 الزيـادة   يشير التقرير إلى أن العنف الجنسي الموجّه ضد النساء والأطفـال آخـذ في               - ١٤
 سـنة قـد   ١٩ سـنة و   ١٥ في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمـارهن بـين            ١٥وأن نسبة   

ووفقـاً للمعلومـات المعروضـة علـى اللجنـة          ). ١٣٩الفقـرة   (جرى الاعتداء عليهن جنسياً     
فإن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين تابعين للدولة ضد نساء في مواقـع       

ق الــشرطة والاعتقــال تميــل إلى أن تكــون متــسمة بــالعنف الجنــسي وبالمعاملــة  تــشمل مرافــ
المهينة، مثل إرغامهن على السير عاريات أمام مجموعات مـوظفين مـن الـذكور يعملـون في               

وهناك إدعاءات بأن مرتكبي هـذا العنـف لم يتعرضـوا، بدرجـة كـبيرة،               . مجال إنفاذ القانون  
يرجى التعليـق علـى هـذه الإدعـاءات وتوضـيح           . ضحاياللعقاب وأنه لم يتم منح تعويض لل      

التحـرّش  ” مـن التقريـر أن    ١٥ويـرد في الفقـرة      . الكيفية التي تجري بها معالجة هذه المـسألة       
ــسي ــة الطــرف      “الجن ــاً في الدول ــاً بالغ ــثير قلق ــر ي ــو أم ــساء، ه ــا هــي  . ، وخاصــة ضــد الن م

وعية النساء بمدى خطـورة     الإجراءات التي اتخذت، أو وضعت الدولة الطرف خطة لها، لت         
ــشمل     ــا ي ــسي، بم ــف الجن ــسي ”العن ــستوى    “ التحــرش الجن ــصل إلى م ــف ي ــذا العن ــأن ه وب

  جنائية؟ جريمة
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  إدعاءات تعرّض نساء للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين حكوميين
تلتزم الدولة الطرف ببحث إدعاءات التعذيب أو إسـاءة المعاملـة مـن جانـب المـوظفين                   ١-١٤
لحكــوميين ضــد النــساء في مرافــق الاعتقــال وذلــك مــن خــلال هيئــة الــشكاوى العامــة المتعلقــة ا

وقـد  . بالشرطة التي تتولى مسؤولية تلقّي الشكاوى الموجّهة ضد أفراد الـشرطة والتحقيـق فيهـا              
تلقــت هيئــة الــشكاوى العامــة المتعلقــة بالــشرطة عــدداً مــن هــذه الــشكاوى، وحققــت فيهــا،     

وقد عملت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة أيـضاً علـى           .  الجدول أدناه  هو مبيَّن في   كما
إثارة الوعي من خلال المعلومات والتعليم ومواد الاتصال التي نُشرت باللغة الإنكليزية وبعـض              

وعقـدت  . وجرى نشر إعلانات في التليفزيون والإذاعـة كوسـيلة لإثـارة الـوعي            . اللغات المحلية 
عامــة المتعلقــة بالــشرطة اجتماعــات وحلقــات عمــل لإثــارة الــوعي في جميــع   هيئــة الــشكاوى ال

  .مناطق زامبيا
وإضــافة إلى هــذا فــإن الدولــة الطــرف تــشير إلى أنــه قــد صــدرت تعليمــات إلى جميــع      ٢-١٤

ضباط السجون، من خلال الأوامر الثابتة للمفوض، من أجـل احتـرام حقـوق النـساء وضـمان                  
ة علــى الــرغم مــن أوامــر المحكمــة بإدانتــهن وصــدور أحكــام  عــدم تكلــيفهن بــأداء أعمــال شــاق 

  .بالأشغال الشاقة عليهن
  برامج التوعية بالعنف الجنسي

تودّ الدولة الطـرف أن تُبلِّـغ بـأن الزيـادة الملحوظـة في عـدد حـالات الاعتـداء الجنـسي                        ٣-١٤
 بالنـسبة لمـسائل حقـوق       التي أُبلغ عنها إنما هي نتيجة لبرامج التوعية المختلفة التي يجري تنفيذها           

وهـذه الـبرامج تـشمل مناقـشات جماعيـة          . الإنسان والعنف الجنـسي واللاإنـساني بـصفة خاصـة         
  .مركّزة وبرامج توعية تُستخدَم فيها وسائل إلكترونية ووسائط إعلام مطبوعة

 إلى إنــشاء هيئــة الــشكاوى العامــة المتعلقــة   ٤٣ و ٤٢يــشير التقريــر في الفقــرتين    - ١٥
ووفقاً لمـا ورد في التقريـر فـإن الدولـة           . ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧لتي بدأت العمل في     بالشرطة ا 

الطرف تعتبر أن هيئة الشكاوى العامة المتعلقـة بالـشرطة تـوفر سـبيلاً لقيـام جميـع الأفـراد،                
يشمل النساء والأطفال، بالإبلاغ عن أية حالة لإساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة  بما

 تقديم إحصاءات، إذا كانت متوفرة، عن عدد، وأنواع، الـشكاوى الـتي    يرجى. لمواجهتها
تلقتــها هيئــة الــشكاوى العامــة المتعلقــة بالــشرطة، وكــذلك بيانــات عــن التحقيقــات الــتي     

  .أُجريت بالنسبة لهذه الشكاوى وعن محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم
بـين عـامي     تعلقـة بالـشرطة   وفقاً للإحصاءات المتوفرة سجّلت هيئة الشكاوى العامـة الم          ١-١٥

 شـكوى، وهـي شـكاوى قدمتـها نـساء      ٢٧٤ شكاوى بلغ عددها الإجمـالي       ٢٠١٠ و   ٢٠٠٣
وقـد تراوحـت طبيعـة الـشكاوى الـتي قدمتـها النـساء بـين                . ضد الأفراد المكّلفين بإنفاذ القـانون     
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نــسي الاعتــداء والتعــذيب والتهديــد بــالعنف والاحتجــاز غــير القــانوني والتحــرّش والاعتــداء الج
  . بالبشرالاتجاروهتك العرض والتحريض الجنسي و

.  شــكوى منــها والتوصــل إلى قــرار بــشأنها٩٩ شــكوى تم التحقيــق في ٢٧٤مــن بــين   ٢-١٥
 فـرداً، في  ٥٢وبلغ العدد الإجمالي لأفراد الشرطة الذين تمت تبرئتـهم مـن التـهم الموجّهـة إلـيهم                 

الـذين أوصـي باتخـاذ إجـراء تـأديبي ضـدهم            ومـن بـين الأفـراد       . حين أوصي باتخاذ إجراء تأديبي    
 فرداً طلب فردان إثنان طُردا مـن إدارة الـشرطة إجـراء مراجعـة قـضائية في                  ٢٣والبالغ عددهم   

  .المحكمة العليا وصدر حكم لصالحهما وأعيد تعيينهما
  الشكاوى المقدمة من النساء موزَّعة حسب السنة

 المجموع ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  طبيعة الشكوى
    -  ١  ٢  ٤  ٤  ٣  ٢  ٤  الضرب/التعذيب/الاعتداء

  ٤  ١  -  ١  -  ١  -  -  ١  التهديد باستخدام العنف
  ٨٣  ١١  ٧  ١٠  ١٠  ٩  ١٣  ١٥  ٨  الاحتجاز غير القانوني

  ١١  ١  ٢  ٢  ٢  ١  ١  -  ٢  المضايفة
ــسلطة  جمــع / إســاءة اســتخدام ال

  الديون
٢١  ٢  ٢  ١  ١  ٦  -  ٥  ٤  

  ١  ١  -  -  -  -  -  -  -  الزواج القسري
الوفـــاة أثنـــاء الاحتجـــاز لـــدى    

  الشرطة
١٢  ١  ٤  -  ١  ١  ٢  ١  ٢  

  ١  -  -  -  -  ١  -  -  -  شؤون الموظفين
  ٨٠  ٩  ٥  ٥  ٥  ٩  ١١  ١٧  ١٩  السلوك غير المهني

  ٢٦  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ١  ٤  ٨  التقاعس عن اتخاذ إجراء
/ الإجهاض/التجريد من الملابس  

ــداء الجنــــسي  ــك /الاعتــ هتــ
  التحرش الجنسي/ العرض

١٣  ١  ٣  ١  -  ١  ٥  -  ٢  

  ٢  -  -  ١  -  -  -  ١  -   بالبشرالاتجار
  ٢٧٤  ٣٠  ٢٧  ٢٦  ٢٦  ٣٤  ٣٦  ٤٥  ٥٠  المجموع
  .هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة :المصدر

   بالبشر واستغلال البغاءالاتجار
، إلى أنــه قــد أنــشئت في   ٦٤مــن الفقــرة  ) أ(يــشير التقريــر، في الفقــرة الفرعيــة      - ١٦
 بالبـشر ولهـا ولايـة معالجـة مـشكلة           الاتجارين الوزارات معنية ب    لجنة مشتركة ب   ٢٠٠٤ عام

يرجـى  .  بالبشر ووضع خطة عمـل وطنيـة أوّليـة يجـرى تطويرهـا منـذ ذلـك الوقـت                    الاتجار
تقديم معلومات تفـصيلية عـن ولايـة هـذه اللجنـة المـشتركة بـين الـوزارات وعـن تـشكيلها             
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 مــضمون خطــة العمــل الوطنيــة ويرجــى أيــضاً تقــديم مزيــد مــن المعلومــات عــن. وأنــشطتها
 الاتجــارالأوليــة وبيــان مــا إذا كــان قــد تحقــق أي تقــدّم نحــو وضــع سياســة وتــشريع بــشأن   

ويرجى تقـديم تفاصـيل عـن أيـة خطـط لتقـديم أمـاكن إيـواء وخـدمات أخـرى إلى                       . بالبشر
ولـة  ويرجى أيضاً بيان مـا إذا كانـت الد        .  بالبشر في جميع أنحاء البلد     الاتجارضحايا البغاء و  

 بالبشر في زامبيا، ومداه وأسـبابه وآثـاره،         الاتجارالطرف تنظر في إجراء بحث بشأن طبيعة        
وذلــك لتــوفير معلومــات تــستفيد بهــا الحكومــة في وضــع سياســات واســتراتيجيات وفي        

  .التدخلات التي تنفذها
   بالبشر وتكوينها وأنشطتهاالاتجارولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية ب

 بالبـشر وفقـاً لقـانون مكافحـة         الاتجـار أنشئت اللجنة المـشتركة بـين الـوزارات المعنيـة ب            ١-١٦
  :، وتتمثل ولايتها في القيام بالأنشطة التالية٢٠٠٨ بالبشر لعام الاتجار

تنسيق الأنشطة التي تقـوم بهـا المؤسـسات ذات الـصلة بـشأن المـسائل المرتبطـة                    )أ(  
   بالبشر؛الاتجارب

 بالبــشر ورصــد الاتجــاروصــيات لوضــع خطــة عمــل وطنيــة لمكافحــة   تقــديم ت  )ب(  
  التقدّم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقديم تقرير عنه؛

تقــديم المــشورة إلى وزيــر الداخليــة بــشأن المــسائل المتعلقــة بالــسياسة المرتبطــة      )ج(  
   بالبشر؛الاتجارب

   بالبشر؛الاتجار في قضايا تقديم المشورة بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة  )د(  
ــتراتيجيات لمنـــع ومكافحـــة    )هـ(   ــاراقتـــراح وضـــع اسـ  بالبـــشر ودعـــم هـــذه  الاتجـ

  الاستراتيجيات؛
إقامة علاقـات مـع الوكـالات الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة مـن أجـل                     )و(  

  تشجيع إعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم؛
  وضع مبادئ توجيهية لإنفاق الأموال؛  )ز(  
   بالبشر؛الاتجارمواكبة التطوّرات الدولية والإقليمية والمعايير المتعلقة ب  )ح(  
   بالبشر؛الاتجارمعالجة جميع المسائل الأخرى التي لها علاقة ب  )ط(  

ــة ب      ٢-١٦ ــوزارات المعني ــين ال ــشتركة ب ــة الم ــألف اللجن ــارتت ــون    الاتج ــضاء يمثل ــن أع ــشر م  بالب
شعبة المعنيــة بــدور الجنــسين في التنميــة؛ ووزارة العــدل؛ وزارة الداخليــة؛ الــ: المؤســسات التاليــة
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ووزارة تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية؛ ووزارة الخارجية؛ ولجنـة حقـوق الإنـسان؛ ولجنـة         
  .التنسيق بين المنظمات غير الحكومية

   بالبشرالاتجارخطة العمل الوطنية المتعلقة ب
 بالبــشر، وهـي خطــة عمـل تتــيح   تجـار الاوضـعت الحكومـة خطــة عمـل وطنيــة تتعلـق ب      ٣-١٦

 بالبشر، وإقامة شراكات مع جهـات غـير تابعـة للدولـة             الاتجارتعزيز ردّ الحكومة على حالات      
من أجل تحسين وعـي الجمهـور، وتقـديم خـدمات ملائمـة ويمكـن الحـصول عليهـا إلى ضـحايا                      

  . بالبشرالاتجار
   بالبشرالاتجارالسياسة المتعلقة ب

 بالبــشر الاتجــارطــرف أن تبلــغ أن الحكومــة قــد وضــعت سياســة بــشأن  تــود الدولــة ال  ٤-١٦
  .٢٠٠٩يوليه /هذه السياسة قد اعتمِدت في تموز وأن

  ٢٠٠٨ بالبشر لعام الاتجارقانون مكافحة 
  .٢٠٠٨ بالبشر في عام الاتجاركما هو مذكور أعلاه، سنّت زامبيا قانون مكافحة   ٥-١٦

   بالبشرالاتجارم إلى ضحايا البغاء ودور الإيواء والخدمات الأخرى التي تقدّ
 الاتجـار بالإضافة إلى ما تقدّم، قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بأن قـانون مكافحـة                   ٦-١٦

  . بالبشرالاتجار ينص على إنشاء مراكز لضحايا ٢٠٠٨بالبشر لعام 
تــود الدولـــة الطـــرف أن تــشير إلى أن الحكومـــة لـــديها خطــط لتقـــديم أمـــاكن إيـــواء      ٧-١٦
 بالبـشر في البلـد وأن هـذا لـه أولويـة بالنـسبة لعـام             الاتجـار خدمات أخرى إلى ضحايا البغـاء و      و

وتعمل الدولة الطرف حالياً مـع جهـات أخـرى صـاحبة مـصلحة علـى ضـمان تقـديم                   . ٢٠١١
ويجري إعداد دراسة جدوى لتحديـد دور الإيـواء         .  بالبشر الاتجارالمساعدة الملائمة إلى ضحايا     

ووزارة تنميـة المجتمـع المحلـي والخـدمات الاجتماعيـة           . حـدٍ أدنى لمعـايير التـشغيل      المتاحة ولوضع   
  .هي الوزارة الرائدة في هذه العملية

تــودّ الدولــة الطــرف أن تبــيِّن أن منظمــة العمــل الدوليــة قــد أجــرت بحثــاً بــشأن طبيعــة    ٨-١٦
ومــات تفيــد في وضــع  بالبــشر في زامبيــا، ومــداه وأســبابه ونتائجــه، مــن أجــل تــوفير معلالاتجــار

وتود الدولة الطرف أن تبـيّن أيـضاً        . السياسة والاستراتيجيات الحكومية وفي التدخل الحكومي     
 بالبـشر  الاتجـار أن الحكومة في سبيلها إلى إجراء بحث آخر يركّز على اليد العاملة المحلية وعلـى          

  .داخلياً، كما يجري استعراض مقترحات مقدَّمة من مستشارين محتملين
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تُعتبر زامبيـا، وفقـاً للمعلومـات المتـوفرة لـدى اللجنـة، بلـد منـشأ ومقـصد وعبـور                       - ١٧
ــال مــن ضــحايا الاســتغلال         ــد للأطف ــه عــدد كــبير ومتزاي ــشر، كمــا يوجــد في للاتجــار بالب
التجــاري، بمــا في ذلــك البغــاء والمــواد الإباحيــة، وخاصــة بــين الفتيــات والأطفــال اليتــامى   

قديم إحصاءات، إن كانت متاحة، عـن عـدد النـساء والفتيـات            يرجى ت . والأطفال المعوّقين 
يرجـى أيـضاً    . اللواتي هن ضحايا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتـصادي         

تقديم إحصاءات، إن كانت متاحة، عـن عـدد النـساء والفتيـات اللـواتي تمارسـن الـدعارة،               
نـع الاسـتغلال في الـدعارة والمعاقبـة         وتقديم معلومات تفـصيلية عـن التـدابير الـتي اتخِـذت لم            

عليه، وكذلك عن التدابير التي اتخِـذت لتقـديم خـدمات إعـادة التأهيـل والـدعم مـن أجـل                    
  .تحقيق الدمج الاجتماعي للنساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء

 بالبــشر أو اللــواتي  الاتجــار إحــصاءات عــن النــساء والفتيــات اللــواتي هــن مــن ضــحايا        
  البغاء تمارسن
تود الدولة الطرف أن تفيد بأنه لا تتوفر إحصاءات عن عدد النـساء والفتيـات اللـواتي                   ١-١٧

 بالبـشر لأغــراض الاسـتغلال الجنـسي والاقتـصادي أو اللـواتي تمارســن      الاتجـار هـن مـن ضـحايا    
يـع  غير أن الدولـة الطـرف في سـبيلها إلى وضـع نظـام معلومـات يتـيح إجـراء تحليـل لجم                      . البغاء

وتودّ الدولـة الطـرف أن تُبلِّـغ اللجنـة بـأن هـذه              . البيانات التي يتلقاها وتقديم إحصاءات واقعية     
  .العملية يجري تنفيذها

  مكافحة البغاء والمعاقبة على استغلاله
تفيد الدولة الطرف بأن قانون العقوبـات يتـضمن أحكامـاً كافيـة تمنـع اسـتغلال البغـاء               ٢-١٧

  :الناحية، يحظر قانون العقوبات الأفعال التاليةومن هذه . وتعاقِب عليه
  أن يعيش أشخاص اعتماداً على أموال يحصلون عليها من ممارسة البغاء؛  )أ(  
أن يمارس أشخاص، لأغراض تحقيق الربح، أنشطة سـيطرة أو توجيـه أو تـأثير              )ب(  

لئـك البغايـا علـى    على تحرّكات البغايا بطريقة تبيِّن أنهـم يـساعدون أو يحرّضـون أو يرغمـون أو          
  ممارسة البغاء مع أشخاص؛

  قيام أشخاص ذكور، بانتظام، بطلب المساعدة لأغراض غير أخلاقية؛  )ج(  
أن يحتفظ أشخاص بمنازل أو غرف أو مجموعة غرف أو مكـان مـن أي نـوع                   )د(  

  .لأغراض البغاء
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 لقـانون  ووفقـاً . وأي شخص يرتكب الأفعال المذكورة أعلاه يُعتبر قد ارتكـب جنحـة          ٣-١٧
العقوبات يمكن إصدار حكم على أي شخص أدين بارتكـاب جنحـة بـأن يـدفع غرامـة إضـافة               

  .إلى حبسه أو كبديل لحبسه
  تقديم إعادة التأهيل والدعم إلى النساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء

يـة، تقـدم    ، وهي منظمـة غـير حكوم      “اسينثات”تودّ الدولة الطرف أن تفيد بأن منظمة          ٤-١٧
إعادة التأهيل والدعم إلى النساء اللواتي ترغبن في التوقـف عـن ممارسـة البغـاء وذلـك مـن أجـل                      

تـــشجّع إعــادة تأهيـــل عمـــلاء البغـــاء،  “ نثايتاســـ”ومنظمـــة . تحقيــق الـــدمج الاجتمـــاعي لهــن  
واستعادتهم للقدرة على ممارسة الحياة العادية وتخلّـيهم عـن هـذه الممارسـة، كمـا تـدعم آليـات                    

تـشمل تحديـد النـساء والأطفـال المـشاركين في          “ نثايتاس ـ”والأنـشطة البرنامجيـة لمنظمـة       . لوقايةا
ــامج، وتقــديم المــشورة        ــضمام للبرن ــى الان ــات معهــم، وحــثهم عل ــة علاق ــاء، وإقام ممارســة البغ
بالنـسبة لاسـتعادة الحيـاة الطبيعيـة وعـودة الاسـتقرار للـضحايا، ولم شمـل الأسَـر، والتـدريب في           

. لإجــراءات العمليــة البــسيطة لإنقــاذ الأرواح والمهــارات المهنيــة وأنــشطة توليــد الــدخل  مجــال ا
  .www.tasintha.org :المصدر

  المشاركة السياسة والمشاركة في الحياة العامة
ــرة    - ١٨ ــضمّن الفق ــشا    ٤٨تت ــادة في الم ــيِّن حــدوث زي ــتي تب ركة  بعــض الإحــصاءات ال

فإن الدولة الطرف في سبيلها إلى      ) ٢٢الفقرة  (ووفقاً لما ورد في التقرير      . السياسية للنساء 
للفترة بين  “ برنامج إصلاح الخدمات العامة   ”وضع استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في       

 بحيث يتمثل الهدف الرئيسي في ضـمان زيـادة تمثيـل النـساء في        ٢٠١١ وعام   ٢٠٠٧عام  
 القرار في مجال الخدمة العامة ولضمان أن تستجيب جميـع الـبرامج الـتي يجـري                 مراكز صنع 

يرجى تقديم معلومـات تفـصيلية عـن الوضـع والمـضمون لهـذه              . تنفيذها للمسائل الجنسانية  
الاستراتيجية وبيـان مـا إذا كـان قـد جـرى تقيـيم مـدى فعاليـة هـذه الاسـتراتيجية وفعاليـة                    

هل نظـرت   . يادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية      التدابير الأخرى التي اتخِذت لز    
 من الاتفاقية مـن     ٤من المادة   “ ١”الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة          

أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النساء على تـولّي مناصـب في الـسلطة، مثـل تحديـد                   
  نظام حصص؟

  راتيجية تعميم المنظور الجنسانيالوضع والمضمون بالنسبة لاست
تودّ الدولة الطرف أن تبلّغ بأن استراتيجية تعميم المنظور الجنـساني قـد اعتمـدها أمـين                   ١-١٨

  . وأنه يجري الإعداد للبدء في تنفيذها٢٠١٠ديسمبر /مجلس الوزراء في كانون الأول

http://www.tasintha.org/�
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نساني في سـياق برنـامج      ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية في تسهيل تعميم المنظور الج          ٢-١٨
إصـــلاح الخـــدمات العامـــة وذلـــك مـــن أجـــل تعزيـــز الاســـتجابة للمـــسائل الجنـــسانية في إدارة 
الخدمات العامة وتقديم الخدمات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الـسياسة               

  .٢٠٠٠الجنسانية الوطنية التي وضعت في عام 
  :ية هي كما يليوالأهداف المحددة للاستراتيج  ٣-١٨

بناء قدرة مؤسسات الخدمة العامة بالنسبة لتحليـل وتعمـيم المـسائل الجنـسانية                )أ(  
  من أجل ضمان وجود سياسة تستجيب لتلك المسائل وتنفيذ البرنامج على جميع المستويات؛

تــشجيع وتعزيــز المــساءلة بالنــسبة لتعمــيم المــسائل الجنــسانية في مؤســسات          )ب(  
   أجل ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على تلك المسائل؛الخدمة العامة من

زيادة عدد النساء اللواتي تشغلن مناصب تتخذ فيها قـرارات في مجـال الخدمـة                 )ج(  
  العامة من أجل تحقيق التوازن الجنساني؛

معالجة التمييز الجنساني الذي يمارَس في إدارة الموارد البشرية في أماكن العمـل               )د(  
  اق الخدمة العامة وذلك من أجل ضمان توفر بيئة عمل ميسورة؛التي تدخل في نط

تعزيــز نظــم تقــديم التقــارير والرصــد والتقيــيم بالنــسبة للمــسائل الجنــسانية في     )هـ(  
  .مجال الخدمة العامة من أجل تقييم أثر عمليات تعميم المفهوم الجنساني

لاستراتيجية لأنها اعتُمـدت فقـط      تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لم يتم بعد تقييم ا             ٤-١٨
  .من أمين مجلس الوزراء مؤخراً

  التدابير الخاصة المؤقتة
تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الحكومة تجري مشاورات بـشأن اتخـاذ تـدابير خاصـة             ٥-١٨

 من الاتفاقية، من أجل تعزيز جهودها الراميـة إلى تـشجيع            ٤من المادة   ) ١(مؤقتة، وفقاً للفقرة    
  .ء على العمل في وظائف السلطةالنسا

  الجنسية
، أتيحـت للمـواطنين الأجانـب المتـزوجين مـن           ٩٣وفقاً لما ورد في التقرير، الفقـرة          - ١٩

زامبيات فرص متساوية بالنسبة لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الزامبية، والحصول           
ت الدولة الطـرف قـد      يرجى إبلاغ اللجنة عمّا إذا كان     . عليها، منذ صدور التقرير السابق    

اعتمدت صكّاً لتمكين اللاجئين في زامبيا من الاندماج قانونياً بما يـشمل إمكانيـة حـصول                
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الأطفــال الــذين يولــدون لأب زامــبي أو أم زامبيــة مــن الحــصول علــى مــا يُثبــت أنهــم مــن    
  .مواطني زامبيا

لـذين يعيـشون في زامبيـا    لم تعتمد زامبيا بعد أي صك قانوني بالنسبة للاندماج المحلي للاجئين ا    
وذلك على الرغم من أن وزارة الداخليـة قـدَّمت إلى مجلـس الـوزراء مقترحـات تتعلـق بالـدمج                     

  .المحلي للاجئين الأنغوليين الذين يعيشون في زامبيا
  التعليم
 مـن التقريـر فـإن معـدلات اسـتكمال الدراسـة علـى              ١٠٤وفقاً لما ورد في الفقـرة         - ٢٠

 في المائة في    ١٥ إلى   ٢٠٠٠ في المائة في عام      ١١,٦ساسي زادت من    المستوى التعليمي الأ  
 في المائــة، علــى الترتيــب،  ٢٠,١ في المائــة إلى ١٧,٤ بالنــسبة للبنــات ومــن  ٢٠٠٥عــام 

بالنسبة للبنين، كما أن مواصلة تنفيذ سياسة إعـادة الالتحـاق قـد أسـهمت في زيـادة بقـاء                    
نـه علـى الـرغم مـن التقـدّم الـذي تم تـسجيله فـإن                 غير أن التقرير يُقـرّ بأ     . البنات وتقدّمهن 

 في ٥,١الفجــوة بــين الجنــسين في معــدلات الاســتكمال لا تــزال مرتفعــة وهــي تمثّــل نــسبة  
يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد حدّدت الأسـباب الرئيـسية لانقطـاع               . المائة

 الأســباب جميعهــا، البنــات عــن الدراســة ومــا إذا كانــت سياســة إعــادة القيــد تعــالِج هــذه   
مـا هـي الخطـوات    . ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت فعالية هذه السياسة قـد جـرى تقييمهـا            

المحدَّدة التي اتخِذت أو المخططة من جانب الدولة الطرف لزيادة التحاق البنات في التعليم              
  العالي والتعليم الجامعي؟

  الأسباب الرئيسية لانقطاع الفتيات عن الدراسة
ــات عــن الدراســة وذلــك      حــ  ١-٢٠ ــسية لانقطــاع الفتي ــة الطــرف الأســباب الرئي دّدت الدول
  :يلي كما

  الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة؛  )أ(  
الممارسات التقليدية والثقافية، مثـل احتفـالات تدشـين الإنـاث والـذكور الـتي            )ب(  

  تستبعد الفتيات من المدارس؛
ة، الــذي يلقــي إلى حــدٍ كــبير بعــبء علــى الفقــر، خاصــة في المجتمعــات الريفيــ  )ج(  

  .الفتيات وذلك بالنظر إلى أنه يستفاد منهن في توفير سُبل المعيشة للأسر
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  سياسة إعادة الالتحاق
تشير الدولة الطرف إلى أن سياسة إعـادة الالتحـاق لا تعـالِج إلاّ سـبباً واحـداً لتخلّـف              ٢-٢٠

والغرض من هذه السياسة هـو إتاحـة فرصـة          . البنات عن الدراسة، وهو الحمل في سن المراهقة       
وتتخـذ  . للفتيات اللواتي يتخلفن عن الدراسة نتيجة للحمل كي تعُدن إلى المدرسة بعد الوضـع        

الدولة الطرف تدابير أخرى لضمان أن تتاح للفتيـات اللـواتي لا تـشملهن سياسـة إعـادة القيـد                    
  .والتعليم عن بُعدوهذا يشمل التعليم المفتوح . فرصة للعودة إلى المدارس

. لتعزيز تنفيذ سياسة إعادة القيـد جـرى تقيـيم هـذه الـسياسة وتقـديم تقريـر عـن ذلـك                       ٣-٢٠
ولهذا فإنه من المخطط أن توزّع نتائج الدراسة على جميع الموظفين العاملين في مجال التعلـيم في                 

المبـادرة تـدعمها    وهـذه   . المقاطعات والمناطق بحيث يكون من الممكن لهم أن ينفّذوا التوصـيات          
أيضاً جهات رئيسية صاحبة مصلحة، مثـل المجتمعـات المدنيـة الـتي تعمـل في قطـاع التعلـيم مـن                      

  .أجل تعزيز تعليم الفتيات
  الخطوات التي اتخِذت أو المخططة لزيادة التحاق الفتيات بالتعليم العالي والتعليم الجامعي

اق الفتيــات بــالتعليم العــالي والتعلــيم  الخطــوات الــتي اتخِــذت أو المخططــة لزيــادة التح ــ  ٤-٢٠
  :الجامعي تشمل ما يلي

  تطبيق سياسة مجانية التعليم الأساسي؛  )أ(  
القيام بحملات للتوعية بأهمية تعلـيم الفتيـات بحيـث تـستهدف هـذه الحمـلات                  )ب(  

  الزعماء التقليديين والمجتمعات المحلية؛
وعلـى  . نويـة وفي التعلـيم الجـامعي      توسيع نطاق البنية الأساسية في المدارس الثا        )ج(  

سبيل المثال فإن الدولة الطرف تخطـط لإنـشاء مائـة مدرسـة ثانويـة بحيـث يـتم إنـشاؤها بحلـول                       
مدرسـة واحـدة في كـل       (ومن بين هذه المدارس تِسع مدارس ثانوية فنية للفتيات          . ٢٠١٥عام  

  ؛)مقاطعة
ئــة مــن المــنح الماليــة إلى  في الما٦٠علــى مــستوى المــدارس الثانويــة تقــدَّم نــسبة   )د(  

   في المائة إلى البنين؛٤٠البنات، في حين تقدَّم نسبة 
 في المائة من الأماكن للبنات، بينمـا        ٢٥على المستوى الجامعي، تخصَّص نسبة        )هـ(  

  . في المائة من الأماكن٧٥يتنافس الجميع على نسبة 
زن الجنـساني في معـدلات      ، إلى أن أوجـه عـدم التـوا        ١١٠يشير التقرير، في الفقرة       - ٢١

الالتحاق مماثلـة لأوجـه عـدم التـوازن الجنـساني الـتي لوحِظـت في معـدلات معرفـة القـراءة                      
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ويُقـرّ التقريـر أيـضاً بـأن انخفـاض معرفـة القـراءة والكتابـة                . والكتابة بين الـذكور والإنـاث     
اسـية تمـنعهن    ومحدودية الفرص التعليمية بالنسبة للنساء والفتيـات لا تـزال تمثّـل تحـديات ق              

يرجـى تقـديم تفاصـيل عـن تنفيـذ التـدابير الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف                    . من إنفاذ حقوقهن  
  .لمعالجة مسألة الأمّية، وخاصة انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للإناث

تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن الحكومة قد عكفت علـى تقـديم التـدريب في مجـال تقنيـات            
. منهجيات تعليم القراءة والكتابة للبالغين إلى موظفي التعليم العاملين في المقاطعـات والمنـاطق             و

وفي رأي الحكومــة أن هــذا ســيؤدي إلى زيــادة عــدد الأشــخاص الــذين تتــوفر لــديهم مهــارات   
ذات صلة لتقديم خـدمات وظيفيـة لتعلـيم القـراءة والكتابـة إلى النـساء والرجـال، وخاصـة لمـن                       

  . المناطق الريفيةيقيمون في
  العمالة
يشير التقرير إلى أن الحق في العمل هو حق يضمنه قانون العمل وقانون العلاقـات                 - ٢٢

يرجــى توضــيح الكيفيــة الــتي يــتم بهــا مراقبــة الالتــزام بهــذين   . الــصناعية وعلاقــات العمــل
قـات  القانونين، وخاصة منع التمييز على أساس نـوع الجـنس، حـسبما يـرد في قـانون العلا                 

هل يشمل هـذان القانونـان حظـر التحـرّش الجنـسي في العمـل               . الصناعية وعلاقات العمل  
والحق في العودة إلى نفس الوظيفة بعد إجازة الوضع؟ يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أيـة     

وإضافة إلى . خطط تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانونين كي يشملا القطاع غير الرسمي          
اللجنة عمّـا إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد حققـت اشـتراط أن يـستمر                   هذا، يرجى إبلاغ    

التوظيف لفترة سنتين متصلة من تاريخ التعـيين كـشرط للحـصول علـى إجـازة الوضـع في        
  ). من قانون العمل١٥من الباب ) ألف(الفقرة (تشريعها الوطني 

  الالتزام بقانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل
ــل          ١-٢٢ ــوزارة العم ــة ل ــل التابع ــى العم ــيش عل ــة الطــرف إلى أن وحــدة التفت ــشير الدول ت

ــانون العلاقــات الــصناعية وعلاقــات      ــزام بقــانون العمــل وق والــضمان الاجتمــاعي تراقــب الالت
وتقــوم وحــدة التفتــيش بعمليــات تفتــيش روتينيــة وعمليــات تفتــيش خاصــة وعمليــات  . العمــل

وتُجرى أيضاً عمليات مراقبة من خـلال تقـارير   . القانونتفتيش للمتابعة من أجل ضمان إنفاذ       
  .مكتوبة ترد من مراكز ميدانية في جميع أنحاء البلد

  حظر التحرّش الجنسي في العمل
تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقـات               ٢-٢٢

 هذه الجريمة جرى النص عليهـا بدرجـة    العمل لا يشملان حظر التحرّش الجنسي في العمل لأن        
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والدولة الطرف تـدعو اللجنـة إلى أن        .  من قوانين زامبيا   ٨٧كافية في قانون العقوبات، الفصل      
  .تلاحظ أن الجرائم الجنائية في زامبيا منصوص عليها في قانون العقوبات

  الحق في العودة إلى العمل نفسه بعد إجازة الأمومة
  . حق العاملات في العودة إلى نفس العمل بعد إجازة الوضعتضمن قوانين العمل  ٣-٢٢

  تطبيق قوانين العمل على القطاع غير الرسمي
تنطبق قوانين العمل علـى القطـاع الرسمـي والقطـاع غـير الرسمـي وخاصـة الـصكوك                ٤-٢٢

الدسـتورية المتعلقـة بالحـد الأدنى للأجـور وظـروف العمـل، وهـي صـكوك تنطبـق أساسـاً علــى           
غـير أنـه ممـا تجـدر ملاحظتـه أنـه بـالنظر إلى طبيعـة الاقتـصاد غـير                     . ملين الأكثر ضـعفاً   فئات العا 

ــسائل        ــة وســلامتهم والم ــة حقــوق العمــال وصــحتهم المهني ــوانين حماي ــاذ ق ــيّن أن إنف الرسمــي تب
  .الأساسية التي تتعلق بالعمل يمثّل تحدياً

  الأحقية في إجازة الأمومة
لى أنــه لا يــزال هنــاك شــرط للحــصول علــى إجــازة  تــودّ الدولــة الطــرف أن تــشير إ  ٥-٢٢

وضع مدفوعة الأجر، وهـو أن تكـون مـن تطلـب الإجـازة قـد عملـت لمـدة سـنتين متواصـلتين                        
  .كحدٍ أدنى

، أدّى اضمحلال القطاع الرسمي إلى زيـادة      )١٢٧الفقرة  (وفقاً لما ورد في التقرير        - ٢٣
هن علـى مـؤهلات عاليـة، وهـو مـا أدّى       البطالة، وخاصة بين النساء اللواتي لم تحصل غالبيت       

إلى نمو القطاع غـير الرسمـي الـذي تتقاضـى فيـه غالبيـة النـساء أجـوراً منخفـضة وتتعرضـن                    
يرجى تقديم معلومـات عـن الخطـوات الـتي اتخِـذت لتنظـيم              . لظروف عمل تتسم بالخطورة   

ضمان القطاع غير الرسمي وعن أي خطوات تكون قد اتخِذت، أو تكون مرتـآة، لتقـديم ال ـ             
  .الاجتماعي للنساء اللواتي تعملن في القطاع غير الرسمي

تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد اتخِذت الخطوات التاليـة لتنظـيم القطـاع غـير                    ١-٢٣
  :الرسمي
 المتعلــق بالحــد الأدنى للأجــور   ٢٠١١ لعــام ٣الــصك الدســتوري رقــم     ١-١-٢٣

  )للعمال المحليين(وظروف العمل 
لدستوري المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل بالنـسبة للعمـال المحلـيين        إن سنّ الصك ا   

يضمن الحماية القانونية لحقوق العمال المحليين، الذين تمثـل النـساء غالبيتـهم، ويحـسّن ظـروفهم                 
والصك الدستوري يجعل من حق العمال المحلـيين الحـصول علـى فوائـد مثـل الإجـازة                  . المعيشية
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ة الأجــر، والإجــازة الــسنوية، وإجــازة الأمومــة، وأجــر مقابــل العمــل لوقــت     المرضــية المدفوعــ
  .إضافي، وبدل الانتقال

 المتعلــق بالحــد الأدنى للأجــور   ٢٠١١ لعــام ٢الــصك الدســتوري رقــم     ٢-١-٢٣
  )العامة(وظروف العمل 

هذا الصك الدستوري يحمي الأشخاص العاملين في القطاع غـير الرسمـي وذلـك بتحديـد الحـد                  
 للأجــور، كمــا أنــه يقــدم مزايــا مثــل الحــصول علــى أجــر مقابــل العمــل لوقــت إضــافي،    الأدنى

والإجازة السنوية، والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وإجـازة الوضـع، واسـتحقاقات التقاعـد،          
وتعــويض العمالــة الزائــدة، واســتحقاقات العــودة إلى الــوطن، والمــساعدة في تــشييع الجنــازات،  

دل الغـذاء، وبـدل الإعالـة، وبـدل الأدوات، واسـتحقاقات الحمايـة، وبـدل                وبدل الانتقال، وب ـ  
  .السكن، وبدل القلق

 المتعلــق بالحــد الأدنى للأجــور   ٢٠١١ لعــام ١الــصك الدســتوري رقــم     ٣-١-٢٣
  )عمال المحلات(وظروف العمل 

اط ينطبق هذا الصك الدستوري علـى العـاملين المعيّـنين في أي محـل أو الـذين لهـم علاقـة بالنـش                      
ــا      . التجــاري لأي محــل  ــه يقــدم مزاي ويحــدد الــصك الدســتوري الحــد الأدنى للأجــور، كمــا أن

ــسنوية، والإجــازة          ــازة ال ــر، والإج ــدفوع الأج ــل الإضــافي الم ــل العم ــاملين في المحــلات، مث للع
ــدة، واســتحقاقات       ــة الزائ المرضــية، وإجــازة الوضــع، واســتحقاقات التقاعــد، وتعــويض العمال

والمساعدة في تشييع الجنازات، وبدل الانتقال، وبـدل وجبـة الغـذاء، وبـدل              العودة إلى الوطن،    
  .الإعالة، وبدل الأدوات، واستحقاقات الحماية، وبدل السكن، وبدل تشغيل الماكينات

تود الدولة الطرف أن تبلّغ بأن الصكوك الدستورية الثلاثة تُلـزِم أصـحاب الأعمـال                 ٢-٢٣
اتي لهــن أطفــال مرضــى وأُدخلــوا المستــشفى وذلــك لــتمكين بمــنح إجــازة تغيُّــب للعــاملات اللــو

العــاملات مــن تمــريض أطفــالهن عنــدما يكــون الأطفــال بحاجــة إلى عنايــة خاصــة بــسبب طبيعــة  
  .وفي هذه الحالات لا تُخصَم مبالغ عن أيام الإجازة المجمّعة المستحقة للعمالة. مرضهم
  الصحة

رأة على الخدمات الصحية في الدولة      يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول الم        - ٢٤
ويبـيّن التقريـر    . الطرف طوال فترة حياتها، بمـا يـشمل النـساء المقيمـات في المنـاطق الريفيـة                

 أن معــدلات وفيــات الأمهــات أثنــاء النفــاس لا تــزال مرتفعــة وزادت مــن    ١٩الفقــرة  في
اة لكـل    حالة وف  ٧٢٩ إلى   ١٩٩٦ ولادة حيّة في عام      ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٦٤٩
يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير التي . ٢٠٠٢ ولادة حيّة في عام ١٠٠ ٠٠٠
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اتخذت لضمان أن تكون للصحة النفاسية أولوية، بما يشمل اتخاذ تدابير لمواجهة الأسـباب              
 ١٣١الرئيسية لارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفـاس حـسبما أشـير إليـه في الفقـرة         

  .من التقرير
  :تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى ما يلي  ١-٢٤

ــصحة     )أ(   ــاع الـ ــصة لقطـ ــوارد المخصـ ــة المـ ــة   . زادت الحكومـ ــذه الناحيـ ــن هـ ومـ
وتُـستخدم هـذه الـسلع كـي تكـون          . خصّصت الحكومة بنداً في الميزانية لسلع الصحة الإنجابيـة        

  الولادات طبيعية ولمعالجة مضاعفات الحمل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛
ــة الأساســية        )ب(   ــل البني ــة أساســية صــحية وإعــادة تأهي ــشاء بني ــة بإن تقــوم الحكوم

وإضافة إلى هذا فإنه يجـري تزويـد        . الصحية القائمة وذلك لضمان الوصول إلى المرافق الصحية       
العيادات المقامة في المناطق بمعدات لاستقبال الحالات الطارئة، وهو ما سيجعل تحويـل المرضـى        

  ية أمراً أكثر سهولة؛من المراكز الفرع
، “ملين في مجــال الــصحةاخطــة زامبيــا للإبقــاء علــى الع ــ”وضــعت الحكومــة   )ج(  

ومـن  . وهي أحد التدابير التي تهدف إلى الاحتفـاظ بـالأفراد المـؤهلين العـاملين في مجـال الـصحة                 
ويجـري الآن توسـيع نطــاق   . خـلال هـذا البرنـامج يوجــد أطبـاء في معظـم مستـشفيات الأقــاليم      

ة كــي تــشمل عمــالاً آخــرين عــاملين في مجــال الــصحة ومــن بينــهم الممرضــون ومــساعدو الخطــ
  الأطباء والموظفون الطبيون والمدربون؛ 

توسَّــعت الحكومــة في الاســتعانة بالممرضــين وأعــادت فــتح مــدارس التمــريض    )د(  
بـبرامج  وإضافة إلى هذا فإن الحكومة وضعت برنامجاً يساعد مـن يرغبـون في الالتحـاق                . المغلقة

توليد النساء بالالتحاق مباشرة على خلاف ما كان يحدث في السابق عنـدما كـان يُـشترط أن                   
  .يكون من يطلب الالتحاق بالبرامج حاصلاً عن شهادة بأنه ممرض مسجل في زامبيا

 حالـة   ٧٢٩أسهمت التدابير التالية في الحدّ من وفيات الأمهات الـتي انخفـضت مـن                 ٢-٢٤
ــل   ــاة لكــــ ــام   ١٠٠ ٠٠٠وفــــ ــة في عــــ ــل  ٥٩١ إلى ٢٠٠٢ولادة حيّــــ ــاة لكــــ ــة وفــــ  حالــــ

  : ٢٠٠٧ولادة حيّة في عام  ١٠٠ ٠٠٠
والغـرض مـن هــذه   . بـدأت الحكومـة حملـة للتعجيـل بخفـض وفيـات الأمهـات         )أ(  

المبادرة هو إتاحة اتبـاع نهـج مركـز لتعمـيم مفهـوم المحافظـة علـى حيـاة النـساء واسـتخدام نهـج                
  ت شريكة خاصة وعامة ومن المجتمع المدني؛متعدد القطاعات بمشاركة من جها

يتعلـــق تركيـــز وزارة الـــصحة علـــى الـــشباب بالخـــدمات الـــصحية والوقائيـــة    )ب(  
ولهــذا فــإن الــوزارة قــد عملــت علــى تــدريب العــاملين في مجــال الــصحة في نــسبة  . والتــشجيعية
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 أخــرى في المائــة مــن الأقــاليم في مجــال صــحة المــراهقين بمــشاركة مــن وزارات ومنظمــات   ٥١
والغرض من هذا هو توفير أفراد مدَّربين لتقديم الخدمات الصحية الملائمـة            . تتعامل مع الشباب  

  للشباب؛
ــسبة للـــشباب وذلـــك بتـــسهيل    ا  )ج(   ــرة بالنـ ــيم الأسـ ــز تنظـ ــدابير لتعزيـ تُخـــذت تـ

حــصولهم، وخاصــة الفتيــات، علــى جميــع أنــواع الخــدمات المتعلقــة بمــشاكل الــصحة الإنجابيــة،  
نظيم الأسرة، دون موافقـة الأزواج أو الوالـدين أو الأوصـياء وذلـك وفقـاً لمـا يـسمح                 وتحديداً ت 

  به التشريع الحالي؛
تعمل الوزارة على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة في البلد بالتأكيد على طرائـق               )د(  

والجهـاز الرحمـي، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة          ) Jadelle(“ جـاديلي ”طويلة الأجل، مثـل نظـام       
  .  يمثل الحدّ من عدد أفراد الأسرة فيها تحدياًالتي
، تقوم الحكومة بتنفيذ عدد مـن الـبرامج لمنـع           )٢٠الفقرة  (وفقاً لما ورد في التقرير        - ٢٥

ممارسة النشاط الجنسي في سن مبكر بين المراهقين، وبالتالي تأخير السن المتوسط الذي يتم 
أن تأجيل أول اتصال جنسي ) ٢١الفقرة (وورد في التقرير أيضاً . فيه أول اتصال جنسي   

يعزى إلى تنفيذ الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لـبرامج تعلـيم الـشباب عـن                 
يرجى تقديم تفاصيل عن توزيع هذه البرامج في جميع أنحاء البلـد، وكـذلك              . طريق الأقران 

يرجـى أيـضاً   . وب فيـه عن تأثيرها، وبصفة خاصة عن تأثيرها على حالات الحمل غير المرغ   
تقديم تفاصيل عـن التـدابير الـتي وضـعت لتعزيـز مبـادرات تنظـيم الأسـرة ووصـف درجـة                      
وعي البنات والبنين بالمسائل الجنسية ومسائل الصحة الإنجابية بما يـشمل معرفتـهم بكيفيـة      
الوقايــة مــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتــصال الجنــسي والكيفيــة الــتي يمكــن بهــا منــع  

  .ث حمل غير مرغوب فيهحدو
  توزيع برامج توعية الشباب عن طريق الأقران في جميع أنحاء البلد

يعتبر نهج توعية الشباب عن طريق الأقران النهج المـستخدم علـى نطـاق واسـع لتعزيـز                    
وتوجـد بـرامج    . الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقـص المناعـة البـشرية في زامبيـا              

. ة الــشباب عــن طريــق الأقــران، وأقامــت هــذه الــبرامج روابــط مــع المــستوصفات مختلفــة لتوعيــ
والبرامج البارزة لتوعية الشباب عن طريق الأقران هـي الـصندوق الاسـتئماني للمـوارد البـشرية                 

، والرابطــة “نغــستونيليف”في لوســاكا، والفريــق الــصحي لمنطقــة  “ تيانجــان”ومــشروع تنميــة 
  .http://usaid.gov/pdfdocs?PNAD0610.pdf :المصدر. “غومون”الإنجابية للمراهقين في 

  

http://usaid.gov/pdfdocs?PNAD0610.pdf�
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  أثر برامج توعية الشباب عن طريق الأقران
تــود الدولــة الطــرف أن تــبين أن تنفيــذ بــرامج توعيــة الــشباب عــن طريــق الأقــران قــد     

 سـنة حـسبما ورد في الدراسـة         ١٨,٥جنسية مـن    أسهمت في رفع متوسط السن لأول ممارسة        
ولم يـتم   . ٢٠٠٩ سـنة في عـام       ١٩,٥ إلى   ٢٠٠٥الاستقصائية للسلوك الجنسي في زامبيا لعـام        

بعد إجراء تقييم شامل لبرنامج توعية الشباب عن طريق الأقران للتأكـد مـن أثـره علـى الحمـل                    
  .غير المرغوب فيه

  ظيم الأسرةالتدابير الرامية إلى تعزيز مبادرات تن
  :جرى اتخاذ التدابير التالية لتعزيز مبادرات تنظيم الأسرة  
مــن أجــل تعزيــز مبــادرات تنظــيم الأســرة للــشباب تعمــل وزارة الــصحة علــى   )أ(  

تسهيل حصول الجميع، وخاصة الفتيات، على جميع أنواع الخـدمات المتعلقـة بمـشاكل الـصحة      
قة الأزواج أو الوالدين أو الأوصياء وذلك وفقـاً لمـا           الإنجابية، وتحديداً تنظيم الأسرة، دون مواف     

  يسمح به التشريع الحالي؛
تعمل الوزارة على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة في البلد بالتأكيد على طرائـق               )ب(  

والجهـاز الرحمـي، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة          ) Jadelle(“ جـاديلي ”طويلة الأجل، مثـل نظـام       
  .راد الأسرة فيها تحدياًالتي يمثل الحدّ من عدد أف

  درجة وعي البنات والبنين بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية
كان برنامج توعية الشباب عن طريق الأقران أداة فعّالة في إثارة وعـي البنـات والبـنين                   

وبرامج توعية الشباب عن طريق الأقران تغطي موضـوعات         . بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية   
، ومنــع الحمــل، )الإيــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب / المناعــة البــشريةمثــل فــيروس نقــص

. والامتناع، واستخدام الرفالات، والوقاية مـن الأمـراض المنقولـة عـن طريـق الاتـصال الجنـسي                 
وبالإضــافة إلى هــذا فــإن النــوادي الــتي تــدعو إلى الوقايــة مــن متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب   

وقــد أنــشئت في .  تعــزز تغــيير الــسلوك بــين الــشباب “FAWEZA SAFE”ونــوادي ) الإيــدز(
ــو         ــه موظف ــامج يعمــل بموجب ــشباب وذلــك في إطــار برن ــا ال ــاكن يجتمــع فيه ــصحة أم قطــاع ال

  . التمريض على توعية الشباب بالمسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية
س نقـص    من التقرير ما مفـاده أن المجلـس الـوطني المعـني بفـيرو              ١٧ورد في الفقرة      - ٢٦

هو الآلية الوطنية لتنسيق ودعم العمليات المتعلقة بتطـوير ورصـد           ) الإيدز(المناعة البشرية   
وتقييم عملية وطنية تشترك فيها قطاعات متعـددة لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية                  

يرجى تقديم المزيـد مـن المعلومـات عـن تـشكيل            ). الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب     
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 مـن التقريـر، كـان معـدل الإصـابة           ١٣٧ووفقـاً للفقـرة     . لس وعن أنشطته وتأثيره   هذا المج 
 ٢٠٠٤في عـام    ) الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب         /بفيروس نقـص المناعـة البـشرية      

، في الفئـة العمريـة مـن        ) في المائـة   ٨(مما كانت بين الرجال     )  في المائة  ١٣(أعلى بين النساء    
والفتيــات )  في المائــة٨(ن الوضــع كــان ممــاثلاً بــين الفتيــان   ســنة، كمــا أ٤٩ ســنة إلى ١٥

وبالإضـافة إلى هـذا فـإن       .  عامـاً  ٢٤ عاماً و  ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين     ) في المائة  ١٧(
آخذ ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية     

 عامـاً وذلـك علـى الـرغم مـن          ٣٩ عاماً إلى    ٣٠ من   في الزيادة بين النساء في الفئة العمرية      
يرجــى تقــديم معلومــات تفــصيلية عــن . أن معــدل الإصــابة آخــذ، في مجملــه،  في الانخفــاض

التدابير والبرامج التي وضعت لزيادة الوعي العام بالمخاطر وبتأثيرات فيروس نقص المناعـة         
 إذا كـان أي مـن هـذه التـدابير           وبيـان مـا   ) الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية

  . موجهاً تحديداً نحو النساء والفتيات
  “الإيدز”تكوين وأنشطة وأثر المجلس الوطني المعني بمكافحة 

متلازمـة نقـص المناعـة      /أنشئ المجلس الـوطني لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية               ١-٢٦
وجـب قـانون المجلـس الـوطني        الـدرن بم  /الأمراض المنقولـة بالاتـصال الجنـسي      )/الإيدز(المكتسب  
، وهـو مكـون مـن أمنـاء دائمـين مـن وزارة الـصحة،                ٢٠٠٠ لعام   ١٠ رقم   “الإيدز”لمكافحة  

ــة الطفــل،      ــشباب والرياضــة وتنمي ــة، ووزارة ال ــة والخــدمات الاجتماعي ــة المجتمعي ووزارة التنمي
  .ووزارة التعليم، والشعبة المعنية بتأثير المسائل الجنسانية على التنمية

 الآخرون هـم ممثلـون للنائـب العـام،          “الإيدز”أعضاء المجلس الوطني المعني بمكافحة        ٢-٢٦
وشبكة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والشبكة الوطنيـة للإيـدز في زامبيـا،              
ومحفل منظمات الشباب، وجمعية ممارسي العـلاج التقليـدي في زامبيـا، ومجلـس المهـن الـصحية                  

  . ومجلس التمريض العام، ومنظمات دينية، ووسائط الإعلامفي زامبيا، 
في تنسيق ودعم تطوير، ورصـد      “ الإيدز”يتمثل دور المجلس الوطني المعني بمكافحة         ٣-٢٦

ــشرية        ــشار فــيروس نقــص المناعــة الب ــع انت ــة المتعــددة القطاعــات لمن ــيم، الإجــراءات الوطني وتقي
ل الجنـسي والـدرن، ومكافحتـها، مـن أجـل           والأمـراض المنقولـة عـن طريـق الاتـصا         “ الإيدز”و

  .الحدّ من تأثيرها الشخصي والاجتماعي والاقتصادي
 تقـديم الـدعم الـتقني إلى المجلـس مـن      “الإيـدز ”تتولى أمانـة المجلـس الـوطني لمكافحـة            ٤-٢٦

أجــل التنــسيق الفعــال لجميــع بــرامج الوقايــة والمعالجــة والرعايــة والتخفيــف الــتي تنفــذها جميــع    
  . حبة المصلحةالجهات صا
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 مؤسسة استراتيجية لمكافحة انتـشار فـيروس        “الإيدز”يُعتبر المجلس الوطني لمكافحة       ٥-٢٦
وقـد سـهَّل المجلـس، ونـسَّق، وضـع وتنفيـذ الـسياسات المتعلقـة                . نقص المناعة البشرية في زامبيـا     

ود منـسَّقة  ويقوم المجلس بجه ـ. في أماكن العمل“ الإيدز”/بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 
في زامبيــا، ) الإيــدز(لمكافحــة فــيروس نقــص المناعــة البــشرية ومتلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب 

ــة           ــص المناعـ ــيروس نقـ ــة بفـ ــبرامج المتعلقـ ــع الـ ــيم جميـ ــادي في تقيـ ــدور ريـ ــوم بـ ــه يقـ ــا أنـ كمـ
  .  في زامبيا“الإيدز”/البشرية
“ الإيــدز”/لبــشريةأســهم التنفيــذ المنــهجي لــبرامج مكافحــة فــيروس نقــص المناعــة ا    ٦-٢٦

في خفـض معـدل انتـشار فـيروس نقـص المناعـة             “ الإيـدز ”بريادة المجلس الوطني المعني بمكافحة      
الدراسة الاستقـصائية بـشأن الـصحة والـسكان في      (٢٠٠١ في المائة في عام   ١٥,٦البشرية من   

 الدراســة الاستقــصائية  (٢٠٠٧ في المائــة في عــام  ١٤,٣إلى ) ٢٠٠١/٢٠٠٢زامبيــا، للفتــرة  
  ). ٢٠٠٧بشأن الصحة والسكان في زامبيا لعام 

التــدابير والــبرامج الــتي وُضــعت لزيــادة الــوعي العــام بمخــاطر وآثــار فــيروس نقــص المناعــة 
  “ الإيدز”/البشرية

تــود الدولــة الطــرف أن تــشير إلى أن المجلــس الــوطني لمكافحــة فــيروس نقــص المناعــة   ٧-٢٦
الـدرن لا ينفـذ بـرامج تهـدف     /يق الاتـصال الجنـسي  الأمراض المنقولة عن طر /“الإيدز”/البشرية

وذلك لأن ولايتـه تتمثـل   “ الإيدز”/إلى إثارة الوعي بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية     
ــشأن سياســات       ــصحية والمنظمــات الأخــرى ب ــة والمؤســسات ال ــشورة إلى الحكوم في تقــديم الم

والأمـراض المنقولـة    “ الإيدز”ية و واستراتيجيات وخطط للوقاية من فيروس نقص المناعة البشر       
والمجلس يـدعم أيـضاً المؤسـسات       . عن طريق الاتصال الجنسي والدرن ولمكافحة هذه الأمراض       

الـصحية والمنظمـات الأخــرى المعنيـة بالوقايــة مـن تلــك الأمـراض في تطــوير وتنـسيق سياســات       
  . وخطط واستراتيجيات للوقاية منها ومكافحتها

ما إذا كانت توجد أية آليات في الدولـة الطـرف لـضمان             يرجى إبلاغ اللجنة ع     -٢٧
تــوفير إمكانيــة وصــول الــسجينات علــى قــدم المــساواة ودون تمييــز إلى المرافــق الطبيــة، بمــا 

“ الإيـدز ”/يشمل إجراء الاختبارات وتلقي العلاج بالنـسبة لفـيروس نقـص المناعـة البـشرية              
وفر خــدمات للنــساء الحوامــل  يرجــى أيــضاً تقــديم معلومــات عمــا إذا كانــت تت ــ . والــدرن

  .والمرضعات اللواتي هن قيد الاحتجاز
  وصول السجينات إلى المرافق الطبية

ــول        ١-٢٧ ــيح وصـ ــا تتـ ــسجون في زامبيـ ــرة الـ ــشير إلى أن دائـ ــرف أن تـ ــة الطـ ــود الدولـ تـ
ــارات وتلقــي        ــشمل إجــراء الاختب ــا ي ــة، بم ــق الطبي ــز إلى المراف ــساوي ودون تميي ــسجينات بالت ال
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وفيمــا يلــي بيــان بالخــدمات الــتي  . “الإيــدز”/بة لفــيروس نقــص المناعــة البــشرية العــلاج بالنــس
  : تقدمها دائرة السجون في زامبيا

  تقديم المشورة وإجراء الاختبارات؛  )أ(  
  توعية الأقران؛  )ب(  
  تقديم الأدوات الصحية إلى السجينات من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة؛  )ج(  
   الاجتماعية؛- تقديم المشورة النفسية  )د(  
  برامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛  )هـ(  
  إجراء اختبارات الكشف عن الحساسية لمرض الدرن؛  )و(  
  احتفال السجينات باليوم العالمي للدرن واليوم العالمي للإيدز؛  )ز(  
إجراء اختبارات للكشف عن فيروس نقص المناعـة البـشرية، وهـي اختبـارات                )ح(  
  النسبة لجميع السجناء؛طوعية ب
إحالــة الــسجناء الــذين يحتــاجون إلى عنايــة مــن خــبراء إلى المستــشفيات بغــض    )ط(  

  النظر عما إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً، 
  الخدمات التي تقدَّم إلى المحتجزات الحوامل والمرضعات

عات المحتجـزات  تقدِّم إدارة السجون في زامبيا أيضاً اللبن إلى النساء الحوامل والمرض ـ     ٢-٢٧
  .في السجون، وهذا يتم من خلال الدعم المقدَّم من الشركاء المتعاونين

  التمكين الاقتصادي
 من التقرير لا يمكن لغالبيـة النـساء الحـصول علـى             ١٤٥وفقاً لما ورد في الفقرة        -٢٨

ائتمانات مالية وذلك بسبب ضعف أوضاعهن الاقتصادية، إضافة إلى عدم وجود الضمان 
يرجـى تقـديم معلومـات عـن        . ثل اشتراطاً رئيـسياً تفرضـه غالبيـة المؤسـسات الماليـة           الذي يم 

التدابير التي اتُخذت، أو المخططـة، مـن جانـب الدولـة الطـرف لتحـسين إمكانيـة حـصول                    
المرأة على ائتمانات مالية، وكذلك عن التدابير الأخرى الـتي اتُخـذت لـدعم قيـام النـساء                  

 حــصولهن علــى الأرض ورأس المــال، وبــصورة أعــم لتعزيــز بالأعمــال التجاريــة بمــا يــشمل
وإضـافة إلى هـذا يرجـى تقـديم         . وضع المرأة في القطاع غير الرسمي، وعن أثر هذه التـدابير          

ــم      ــانون رق ــات عــن الق ــن المعلوم ــد م ــام ٩المزي ــصادي   ٢٠٠٦ لع ــالتمكين الاقت ــق ب  المتعل
وكـذلك  )  من التقرير٤٠رة  الفق(للمواطنين والذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس         
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عن ولاية لجنة التمكين الاقتصادي، وتكوينها وأنشطتها، وبصفة خاصـة أنـشطتها المتعلقـة            
  .بتعزيز المساواة بين الجنسين

  حصول النساء على الائتمانات المالية ورأس المال
تمعيـة  تود الدولة الطرف أن تفيد بأنه قد اتُخذت تدابير من خلال وزارة التنمية المج               ١-٢٨

والخدمات الاجتماعية من أجل تحسين حصول النـساء علـى الائتمانـات الماليـة، كمـا اتُخـذت                  
تدابير أخرى لـدعم المـشاريع التجاريـة للنـساء، بمـا يـشمل حـصولهن علـى رأس المـال، وبـصفة                       

ــز وضــع المــرأة في القطــاع غــير الرسمــي    ــة المجتمعيــة والخــدمات  . أعــم لتعزي وتقــوم وزارة التنمي
“ كاتيـت ”خطـة   : اعية بتنفيذ ثلاثة أنواع من الخطـط الاجتماعيـة لتحويـل النقـد وهـي              الاجتم

)Katete (         في المائـة مـن الأسـر الأكثـر عجـزاً،            ١٠لمعاشات المسنين، والنمـوذج الـشامل لنـسبة 
  . ومنحة الطفل

 -بيَّنت خطـة تحويـل النقـد حـدوث تـأثير إيجـابي كـبير بالنـسبة للتنميـة الاجتماعيـة                        ٢-٢٨
وبعض الفوائـد تـشمل التعلـيم،       . تصادية على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي       الاق

 الاقتصادي، والسوق، والوضـع الاجتمـاعي، والحـدّ         -والتغذية والصحة، والوضع الاجتماعي     
  . من المخاطر

تــدرك الدولــة الطــرف أن غالبيــة النــساء الريفيــات تــواجهن صــعوبات في الحــصول     ٣-٢٨
. ال الاستثماري وذلك بسبب اشتراطات الضمان التي تفرضـها المؤسـسات الماليـة            على رأس الم  

ولمعالجة هذه المشكلة، تتبع وزارة التنمية المجتمعيـة والخـدمات الاجتماعيـة، مـن خـلال برنـامج                  
مــصارف القريــة التــابع للــوزارة، نهــج الإقــراض الجمــاعي لــتمكين النــساء مــن الحــصول علــى     

نامج التمكيني يكمله التدريب على إدارة المؤسـسات التجاريـة الـذي            وهذا البر . قروض صغيرة 
يقدمــه موظفــون يعملــون في مجــال تنميــة المجتمــع المحلــي، كمــا أن هــذا الــصندوق يحقــق نتــائج   

  .إيجابية ورفَع مستوى المعيشة بالنسبة للنساء الريفيات
في ميزانيـة وزارة    تود الدولـة الطـرف أن تـشير أيـضاً إلى أن الاعتمـادات المخصـصة                   ٤-٢٨

التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية لبرامج تمكين المرأة قـد زادت مـن خمـسة بلايـين كواشـا                 
  .٢٠١١ بليون كواشا زامبي في اعتمادات الميزانية لعام ١٥ إلى ٢٠١٠زامبي في عام 

ساء في  تقوم وكالة التنمية في زامبيا أيـضاً بعـدد مـن الأنـشطة الـتي تـستفيد منـها الن ـ                     ٥-٢٨
الـذي  “ برنـامج الـروابط  ”وتتعلق إحـدى المبـادرات الـتي اتُخـذت بوضـع       . القطاع غير الرسمي  

تقوم الوكالة بموجبه بـربط المؤسـسات الـصغيرة والمتناهيـة الـصغر بالـشركات الكـبيرة المتعـددة                   
الجنسيات من أجل تقديم السلع والخدمات إليها بمـا يمكِّنـها مـن تحـسين دخلـها ونوعيـة الـسلع                     

وتقدِّم الوكالة خدمة أخـرى تتمثـل في تقـديم التـدريب في عـدد مـن المجـالات، بمـا                     . والخدمات
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وتـنظم  . يشمل تنفيذ مشاريع تجارية، وتطوير المنتجات، والوصـول إلى التمويـل وإلى الأسـواق     
الوكالة أيضاً بعثات تجارية واستثمارية بأن تشارك النساء الزامبيـات في المحافـل الدوليـة لعـرض                 

  . تسويق ما لديهن من سلع وما يقدمنه من خدماتو
  حصول النساء على الأراضي

لزيــادة حــصول النــساء علــى الأراضــي تخــصص وزارة الأراضــي للنــساء نــسبة مــن      ٦-٢٨
 في ٧٠ في المائـة، في حـين يتنـافس الرجـال والنـساء معـاً علـى نـسبة         ٣٠الأراضـي لا تقـل عـن    

  .سية المتعلقة بالأراضيوهذا يتماشى مع السيا. المائة المتبقية
   المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين٢٠٠٦ لعام ٩القانون رقم 

 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمـواطنين، في جملـة         ٢٠٠٦ لعام   ٩ينص القانون رقم      ٧-٢٨
  : أمور، على ما يلي

تــشكيل اللجنــة المعنيــة بــالتمكين الاقتــصادي للمــواطنين وتحديــد وظائفهــا          )أ(  
  اتها؛وسلط

  إنشاء صندوق التمكين؛  )ب(  
تشجيع التمكين الاقتصادي لمواطنين مستهدَفين، وشـركات يتـولى المواطنـون              )ج(  

  السلطة فيها، وشركات تكون للمواطنين سلطة بالنسبة لإدارتها، وشركات مملوكة لمواطنين؛
كهـا  تشجيع المساواة بين الجنسين في الحصول علـى المـوارد الاقتـصادية وامتلا              )د(  

  وإدارتها والتحكم فيها واستغلالها؛
إلغاء العادات الاجتماعية أو الأحكام الدستورية أو الممارسـات الأخـرى الـتي        )هـ(  

تحـدّ مـن حـصول أي فـرد مـن أي مـن الجنـسين علـى التـدريب في مجـال المهـارات الـذي يُعتــبر             
  .ضرورياً لتحقيق المشاركة الفعالة في القطاع الاقتصادي

  جنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنينولاية الل
تتمثــل ولايــة اللجنــة المعنيــة بــالتمكين الاقتــصادي للمــواطنين في تــشجيع تمكــين           ٨-٢٨

المواطنين المهمَّشين أو المحرومين، أو الذين سـبق تهميـشهم أو حرمـانهم، وحُرمـوا مـن الحـصول                
تلفـة تـشمل العنـصر ونـوع الجـنس          على المـوارد الاقتـصادية والقـدرة الإنمائيـة بـسبب عوامـل مخ             

  . والخلفية التعليمية والمركز والعجز
يجري تنفيذ الولاية بمساعدة أصحاب المشاريع المحليين بتقديم قروض مالية من أجـل               ٩-٢٨

  . المشاريع والتجارة، وتقديم الإرشاد بالنسبة للأعمال التجارية ومبادرات لبناء القدرات
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  كين الاقتصادي للمواطنينتشكيل اللجنة المعنية بالتم
تتألف اللجنـة المعنيـة بـالتمكين الاقتـصادي للمـواطنين مـن المفوضـين غـير المتفـرغين                ١٠-٢٨

  :المذكورين أدناه والذين يعينهم الرئيس
  رئيس للجنة؛  )أ(  
  أمين الخزانة؛  )ب(  
  الأمين الدائم لوزارة التجارة والصناعة؛  )ج(  
  والضمان الاجتماعي؛الأمين الدائم لوزارة العمل   )د(  
  المدعى العام أو ممثله؛  )هـ(  
  ممثل للشباب؛  )و(  
  ممثل القطاع الخاص؛  )ز(  
  ممثل المجتمع المدني؛  )ح(  
  ممثل مجتمع الجامعات؛  )ط(  
  ممثل المكتب المركزي للإحصاء؛  )ي(  
  ممثل النقابات العمالية؛  )ك(  
  .ممثل للمعوقين  )ل(  

  لاقتصادي للمواطنينأنشطة اللجنة المعنية بالتمكين ا
نفَّــذت اللجنــة المعنيــة بــالتمكين الاقتــصادي للمــواطنين، منــذ إنــشائها وحــتى الآن،     ١١-٢٨

ــصغيرة الحجــم        ــة ال ــشاريع التجاري ــة الم ــة وصــول غالبي ــادة إمكاني ــتمكين أدَّت إلى زي ــرامج لل ب
نـت اللجنـة    وبعض الإنجازات الرئيـسية الـتي تمكَّ      . والمتوسطة الحجم إلى سوق الأعمال التجارية     

  :من تحقيقها، وخاصة بالنسبة لتمكين المرأة، تشمل ما يلي
ــد عــددها الإجمــالي        )أ(   ــع أنحــاء البل ــشائها مــشاريع في جمي ــذ إن ــة من موَّلــت اللجن
والقيمــة .  مــشروعاً منــها٨٨مــشاريع تقــوم نــساء مــن صــاحبات هــذه المــشاريع بتطــوير  ٤١٠

ــالغ عــددها    ــة للمــشاريع الب ــغ  مــشروعا٨٨ًالإجمالي ــسبة   ٢٣,٨ تبل ــا يمثــل ن ــون كواشــا، بم  بلي
  في المائة من إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها؛ ٢١
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عرضــت اللجنــة أيــضاً منتجــات وخــدمات مختلفــة موجَّهــة نحــو النــساء، مثــل     )ب(  
وهذا المنتج يحقق غرضـاً أساسـياً وهـو الـسماح للمتـسوقين، وخاصـة               . “منتج سوق شيليمبا  ”

ويـل لـرأس المـال العامـل باسـتخدام بـدائل مختلفـة للـضمان مـن بينـها                    النساء، بالحـصول علـى تم     
وفي إطار هذا المنتج أنفقت اللجنـة مبلغـاً إجماليـاً           . ضغط الأقران والاستعانة برأي المجتمع المحلي     

   بليون كواشا على مختلف الأسواق في البلد؛ ١,٦قدره 
 فجـوات المهـارات     وضعت اللجنة للشباب والنـساء بـرامج تهـدف إلى معالجـة             )ج(  

والمعلومــات المتعلقــة بالمؤســسات التجاريــة، وهــي المعلومــات اللازمــة للقيــام بأنــشطة الأعمــال  
تطــوير المــشاريع التجاريــة للنــساء مــن أجــل تحقيــق  ”وهــذه الــبرامج تــشمل برنــامج . التجاريــة

 ويهـدف   .وهو برنامج يجرى تنفيذه بمشاركة من منظمة العمل الدوليـة         “ المساواة بين الجنسين  
البرنــامج إلى تمكــين النــساء بتــشجيعهن علــى استكــشاف شــراكات وفــرص ومزاولــة الأعمــال  
الحرة، وكذلك تطوير مهاراتهن بالنسبة للمشاريع التجارية بما يتيح للنـساء اكتـساب المهـارات               

وتخطط اللجنـة أيـضاً لتقـديم التـدريب         . الأساسية بالنسبة لوضع خطط العمل وتحديد الأسواق      
القدرات بالنسبة لجميع المشاريع التي حصلت النساء علـى تمويـل لهـا مـن أجـل تعزيـز أداء        لبناء  

  .المشاريع التجارية
ــن          ١٢-٢٨ ــساء م ــضم ن ــتي ت ــضعيفة ال ــات ال ــتفادة الجماع ــة اس صــندوق ”لتحــسين إمكاني

ومـن بـين   . راجعت اللجنة الشروط والإجـراءات المتعلقـة بالاسـتفادة مـن الـصندوق          “ التمكين
  :ات الأساسية التي أُجريت ما يليالتغيير

لا تتطلب النماذج المقدَّمة مع طلبات الحصول على قـروض صـغيرة تـصل إلى        )أ(  
وجـرى أيـضاً تخفيـف الاشـتراطات        .  مليون كواشا زامبي تقديم خطة للمـشروع التجـاري         ٥٠

  المتعلقة بالضمان؛ 
طعات لتقـديم طلبـات   إضافة إلى هذا، أشركت اللجنة الهياكل الإدارية في المقا        )ب(  

 مليون كواشـا زامـبي لاعتمادهـا علـى مـستوى المقاطعـة مـن أجـل تقليـل                    ٥٠قروض تصل إلى    
وجرى تعزيز هذه العمليـة بتخـصيص مبلـغ         . الفترة الزمنية اللازمة لتقييم القرض والموافقة عليه      

  . مليون كواشا زامبي تتولى الإدارات في المقاطعة التصرف فيه٥٠٠أوَّلي قدره 
  ر برامج اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين على وضع المرأة في زامبياأث

أدّت هـــذه التطـــورات إلى أن تتحـــسَّن بدرجـــة كـــبيرة فـــرص وصـــول النـــساء إلى     ١٣-٢٨
، كما أنها أثرت بشكل إيجابي على رفاه النـساء مـن خـلال تعزيـز الـدخل          “صندوق التمكين ”

   .وزيادة فرص العمل المتاحة لهن
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  النساء الريفيات
 من التقريـر، تـنص الـسياسة    ٥٥من الفقرة ) ج(وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية    -٢٩

 في المائـة مـن الأراضـي المـسجلة          ٣٠ علـى تخـصيص نـسبة        ٢٠٠٠الجنسانية الوطنية لعـام     
يرجــى بيــان كيفيــة تنفيــذ هــذه الحــصة وتقــديم معلومــات تفــصيلية عــن التــدابير     . للنــساء

 اتُخذت، أو من المرتأى اتخاذهـا، مـن جانـب الدولـة الطـرف لتحـسين وضـع                الأخرى التي 
النساء الريفيات بما يـشمل وصـولهن إلى العدالـة، ومـستوى المعيـشة، والتعلـيم، والـصحة،               
والخدمات الاجتماعيـة، وملكيـة الأرض، ومـشاركتهن في عمليـة صـنع القـرار علـى جميـع                   

  .المستويات
  إنفاذ تخصيص الأراضي للنساء

ــسبة     ١-٢٩ ــة تخــصيص ن ــة مــن الأراضــي المــسجلة   ٣٠تنفــذ وزارة الأراضــي عملي  في المائ
  .للنساء
أصدرت وزارة الأراضي، من خلال المفوض المعني بالأراضي، منشوراً يـدعو جميـع               ٢-٢٩

 في المائة من الأراضي للنـساء عنـدما تُجـرى    ٣٠السلطات المحلية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن        
  .عمليات تخصيص

، “ريـست لفيس” موقعاً في منطقة     ٣٢٤، خصصت وزارة الأراضي     ٢٠١٠في عام     ٣-٢٩
ة ي مواقـع لأغـراض صـناع      ١٠ مواقع لأغراض تجاريـة و     ١٠ موقع لأغراض السكن و    ٣٠٠منها  

ــائس ٤ و ــسكنية خُــصص     .  مواقــع لكن ومــن العــدد الإجمــالي للمواقــع المخصــصة للأغــراض ال
 في المائة لمقدمي طلبات لهـم       ١٠وخصصت نسبة   .  في المائة  ٥٨موقعاً لإناث تمثلن نسبة      ١٥٣

والطلبات المختلفة التي قبلـت تخـص شـباناً ومـسنين     .  في المائة لذكور  ٣٢قدرات مختلفة ونسبة    
  . على حد سواء

  التدابير التي اتُخذت لتحسين وضع النساء الريفيات
  :ا ما يليلتحسين وضع النساء الريفيات بدأت الحكومة باتخاذ تدابير من بينه  ٤-٢٩

وهـذا مقتــرن  . إقامـة بنيـة أساســية للمـدارس وتوســيع البنيـة الأساسـية القائمــة       )أ(  
بـدل  ”بتعيين مدرسين والاحتفاظ بالمدرسين المكلَّفين بالعمل في المناطق الريفية وذلك بمـنحهم   

  وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية؛ “ مشقة العمل في المناطق الريفية
ة بنية أساسية صحية وتوسيع البنية الأساسية الـصحية القائمـة والاحتفـاظ          إقام  )ب(  

خطــة ”بــالأفراد المــؤهلين العــاملين في مجــال الــصحة في المنــاطق الريفيــة وذلــك مــن خــلال          
  ؛“الاحتفاظ بموظفي الصحة
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إقامة بنية أساسية للمحاكم، وإعادة تأهيل البنى الأساسية القائمة، في المنـاطق              )ج(  
  ؛الريفية

  في المناطق الريفية؛ “ وحدات دعم الضحايا”إنشاء   )د(  
  ؛“برنامج كهربة الريف”مواصلة تنفيذ   )هـ(  
  تحسين البنية الأساسية للنقل؛  )و(  
زيادة برامج التوعية بأهميـة مـشاركة المـرأة في عمليـة صـنع القـرار مـن خـلال                       )ز(  

  .“الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية”تنفيذ 
لم يتنــاول التقريــر مــسألة وضــع النــساء المــسنات والنــساء المعوَقــات والأرامــل       - ٣٠

يرجى تقديم معلومات عن الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي        . والنساء والفتيات المهاجرات  
يرجـى أيـضاً تقـديم معلومـات     . وعن التدابير التي اتُخـذت لـدعم هـذه الفئـات مـن النـساء         

 هـذه الفئـات علـى خـدمات التعلـيم والعمالـة والميـاه               تفصيلية عن الوضع بالنسبة لحـصول     
  .الصالحة للشرب والخدمات الصحية، وكذلك على خدمات الحماية من العنف

  النساء المعوَّقات
تود الدولة الطرف أن تبلِّغ بأن الحكومـة قـد اتخـذت تـدابير لمعالجـة المـسائل المتعلقـة                  ١-٣٠

  .“الة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقةوك”بالنساء المعوَّقات وذلك من خلال إنشاء 
وظائف هذه الوكالة تشمل تخطيط، وتعزيز وإدارة، الخدمات من أجل جميع فئـات               ٢-٣٠

الأشخاص ذوي الإعاقـة؛ وتقـديم خـدمات إعـادة التأهيـل والتـدريب والرعايـة إلى الأشـخاص                   
ايـة والتعلـيم    ذوي الإعاقة؛ والتعاون مع الوزارات والمنظمـات الأخـرى في تقـديم خـدمات الوق              

والتــدريب والتوظيــف وإعــادة التأهيــل وخــدمات الرعايــة الأخــرى للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛  
ــة إلى         ــات الطوعي ــوزارات والجمعي ــدمها ال ــتي تق ــة ال ــل والرعاي ــادة التأهي ــسيق خــدمات إع وتن

  . الأشخاص المعوَّقين
علـق بالأشـخاص    إضافة إلى هذا فإن الدولة الطرف تود أن تـشير إلى أن القـانون المت                ٣-٣٠

يحظـر التمييـز ضـد الأشـخاص المعـوَّقين بالنـسبة للتوظيـف ولمؤسـسات                ) ١٩٩٦لعام  (المعوقين  
للأشـخاص المعـوَّقين،    “ الصندوق الاسئتماني الوطني  ”وينص القانون أيضاً على إنشاء      . التعليم

ــة    تقــديم قــروض إلى الأشــخاص المعــوَّقين : وهــو صــندوق يمكــن اســتخدامه في الأغــراض التالي
لتنفيــذ مــشاريع تجاريــة؛ وتــدريب الأشــخاص المعــوَّقين علــى رفــع مــستوى مهــاراتهم؛ ودعــم      

  . البحوث التي تُجرى بالنسبة لمسائل الإعاقة ورعاية الأشخاص المعوَّقين
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  النساء المسنات والأرامل والنساء والفتيات المهاجرات
 تجــري توعيــة المــواطنين وخــلال هــذه الفتــرة. تحتفــل زامبيــا بــاليوم الــدولي للمــسنين  ٤-٣٠

  .العاديين لمعاملة الأشخاص المسنين باحترام
هـي أحـد الـبرامج      “ الرفـاه العـام   خطـة معونـة     ”تود الدولة الطرف أن تـشير إلى أن           ٥-٣٠

ــسية إلى         ــديم الاحتياجــات الرئي ــي بــرامج تهــدف إلى تق ــسية للمــساعدة الاجتماعيــة، وه الرئي
ــر ضــعفاً في شــكل أمــوال نقد   ــيم،   الفئــات الأكث ــة، ومــأوى أساســي، والتعل ــة، وأغذي ودعــم ي

ــسُبل إلى أوطــانهم      ــذين انقطعــت بهــم ال ــادة الأشــخاص ال ــصحية، وإع ــة ال ــستهدف . الرعاي وي
البرنامج الأسر المعيـشية الـتي لا تتـوفر لـديها الإمكانـات، بمـا يـشمل الأسـر الـتي يتـولى أمورهـا               

ــة،     ــأمراض مزمن ــال، أو أشــخاص مــصابون ب ــزه،  أشــخاص مــسنون، أو أطف  أو أشــخاص عجَ
  . من ضحايا الكوارث/إناث، أو أطفال يتامى أو ضعفاء، أو أشخاص مشردون أو

الحــصول علــى خــدمات التعلــيم والتوظيــف والميــاه الــصالحة للــشرب والخــدمات الــصحية 
  والحماية من العنف

تنطبق أيضاً على النـساء المحرومـات جميـع الـبرامج الـتي وضـعتها الحكومـة مـن أجـل              ٦-٣٠
ادة إمكانيـة الحـصول علـى خـدمات التعلـيم والتوظيـف والميـاه الـصالحة للـشرب والخـدمات              زي

  . الصحية والحماية من العنف
  النساء والفتيات اللاجئات

علـى الجهـود الـتي      ) ٢٥٦الفقـرة   (أثنت اللجنة في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة            -٣١
ة ولكنــها أعربــت عــن قلقهــا تبــذلها الدولــة الطــرف لاستــضافة اللاجــئين مــن بلــدان مجــاور

ــوق اللاجــئين       ــة، وضــمان، حق ــى حماي ــة الطــرف عل ــدرة الدول ــسبة لق ــديم  . بالن يرجــى تق
لة عن المساعدة التي تقدَّم إلى النساء والفتيـات اللاجئـات وعـن الجهـود               معلومات مستكمَِ 

مــن ووفقـاً للمعلومـات المقدمـة إلى اللجنــة فإنـه يجـري النظـر       . الـتي تُبـذل لإعـادة تأهيلــهن   
شـؤون  ) مراقبـة (جانب لجان حكومية مختلفة في مشروع قانون للاجئين ليحـل محـل قـانون           

يرجــى تقــديم معلومــات عــن .  علــى أن يقــدَّم إلى البرلمــان لاعتمــاده١٩٧٠اللاجــئين لعــام 
  .مضمون ووضع مشروع القانون هذا، وكذلك جدول زمني لاعتماده

   النساء والفتيات اللاجئاتمعلومات مستكمَلة عن المساعدة التي تقدَّم إلى
تقر الحكومة بحق النـساء اللاجئـات في العمـل وبحقهـن في الدراسـة وذلـك بتـسهيل                     ١-٣١

والفتيـات اللـواتي تتـابعن التعلـيم علـى المـستوى            . منح تصاريح عمل ودراسة رسمية وغير رسمية      
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طلب منـهن الحـصول     الأساسي لهن حق في التعليم المجاني، غير أنه عند دخولهن مدرسة ثانوية يُ            
  . على تصريح دراسة إذا كن تسكن خارج نطاق مستوطنة اللاجئين

للنساء اللاجئات والأطفال اللاجئين الحق في الإقامة خـارج المـستوطنات والحـق في                ٢-٣١
التوثيــق، مثــل اســتخراج جــوازات الــسفر والبطاقــات الخاصــة بالأجانــب وبطاقــات إلكترونيــة  

وبخـلاف التحفظـات الـتي فرضـتها زامبيـا علـى الحـق في               . ل زامبيـا  تُستخدم لتحديد الهوية داخ ـ   
الإقامــة في أي مكــان في زامبيــا وعلــى حريــة التنقــل والالتحــاق بــالتعليم العــالي تتمتــع النــساء    

وإضـافة  . اللاجئات، كما يتمتع الأطفال اللاجئون، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو زامبيا           
، تقـدِّم   “المنظمة الدولية لتقديم المـساعدة في أفريقيـا       ”ية، مثل   إلى هذا فإن منظمات غير حكوم     

  .خدمات المشورة إلى النساء اللاجئات والأطفال اللاجئين الذين هم في حالة ضيق شديد
  قانون اللاجئين

لا تــزال تُجــرى مــشاورات بــشأن قــانون اللاجــئين، غــير أن مجلــس الــوزراء اعتمــد     ٣-٣١
  .ن الصعب تأكيد الإطار الزمني لاعتماد القانونولذلك فإنه م. مشروع القانون

  الزواج والحياة الأسرية
على الدولة الطـرف    ) ٢٢٨الفقرة  (أثنت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة         - ٣٢

لأنها سـنَّت قـانون الـزواج وقـانون التركـة بـلا وصـية اللـذين ينـصان علـى حمايـة المـرأة في                          
علومــات مــستكملة عــن التــدابير الــتي اتخــذتها الدولــة  يرجــى تقــديم م. الــزواج وفي الإرث

) مهـر العـروس  (“ اللوبـولا ”ويؤكد التقرير أن دفـع  . الطرف لتنفيذ أحكام هذين القانونين  
يرجى تقديم معلومات   . لا يزال شائعاً في البلد كعنصر أساسي لأي زواج تقليدي صحيح          

مـا هـي    . ا، لمعالجـة هـذه المـسألة      إلى اللجنة عن أية خطوات اتُخذت، أو من المرتأى اتخاذه ـ         
الخطوات التي اتُخذت، أو المخططة، من جانب الدولة الطرف لمكافحـة ممارسـة الاسـتيلاء      

  بعد وفاة الزوجة؟“ التطهير الجنسي”على الممتلكات وممارسة 
  تنفيذ قانون الإرث بلا وصية

 بـلا وصـية     التركـة ورد في تقرير الدولة الطرف ما يفيد بـأن قـانون الـزواج وقـانون                  ١- ٣٢
 التركـة وقـانون  . ذ مـن جانـب مـسجل الـزواج والمحـاكم       وقانون الزواج ينفَّ ـ  . يمثلان آليتي تنفيذ  

  . بلا وصية تنفذه المحاكم
  )مهر العروس(“ اللوبولا”

ــشأن        ٢-٣٢ ــصائية بـ ــة استقـ ــد أُجريـــت دراسـ ــه قـ ــشير إلى أنـ ــرف أن تـ ــة الطـ ــود الدولـ تـ
اســة الاستقــصائية شــعرت غالبيــة الأشــخاص،     وفي هــذه الدر). مهــر العــروس (“ اللوبــولا”
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غير أن الكثيرين كـان مـن رأيهـم أنـه           . “اللوبولا”وخاصة النساء، بأنه ينبغي الإبقاء على دفع        
ينبغي أن يحدَّد المبلغ وفقاً لقاعدة معيَّنة أو ألا يُـسمح بإضـفاء الطـابع التجـاري عليـه كمـا هـو                       

  . الحال
  لكات والتطهير الجنسيإجراءات مكافحة الاستيلاء على الممت

تود الدولة الطرف أن تذكر أنه قد جرت توعية القيادات الـشعبية بمخـاطر الـتطهير                  ٣-٣٢
وقد تمثل أثر ذلـك في الحـدّ مـن الـتطهير            . وهؤلاء قاموا، بدورهم، بتوعية التابعين لهم     . الجنسي
  . الجنسي

م لتوعيـة النـاس     في الوقـت الحـالي وسـائط الإعـلا        “ وحدة دعم الـضحايا   ”تستخدم    ٤-٣٢
وتشجيعهم على الإبلاغ عن ممارسة الاستيلاء على الممتلكات، وساعد هذا في الحـدّ مـن هـذه         

  . الممارسة
 إلى  ٢٥٠الفقـرات   (أعربت اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتـها            -٣٣

يـان همـا    عن قلقها لأن العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية يحكمها نظامـان قانون          ) ٢٥٣
. القانون الدستوري والقانون العرفي ولأن غالبية الممارسات العرفيـة لا تتفـق مـع الاتفاقيـة             

واللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تعدد الزوجـات يلقـى قبـولاً علـى نطـاق واسـع ولا تعمـل                     
يرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن الخطوات الـتي        . الدولة الطرف على مكافحته بفعالية    

مـن  ) أ(ويشير التقريـر، في الفقـرة الفرعيـة       .  الدولة الطرف لمعالجة أوجه القلق هذه      اتخذتها
، إلى أن حــالات الــزواج المبكــر للأطفــال لا تــزال تجعــل الفتيــات الــصغيرات    ٤٧الفقــرة 

تحجمن عن متابعة تعليمهن وذلك لأنه وفقاً للقانون العرفي يعتبر زواج أيـة طفلـة وصـلت                 
يرجـى تقـديم معلومـات عـن الـسن الـذي تـتم الموافقـة علـى                  . نونيـاً إلى سن البلـوغ فعـلاً قا      

زواج المرأة عندما تبلُغه في حالات الزواج العرفي، وكـذلك تقـديم معلومـات عـن التـدابير             
  . التي اتُخذت لمكافحة ممارسة الزواج المبكر

  السن الذي تتم عند بلوغه الموافقة على الزواج 
إلى أنــه لا يوجــد حــد أدنى للــسن الــذي يقبــل زواج  تــود الدولــة الطــرف أن تــشير   ١-٣٣

وهـذا يرجـع إلى الممارسـة العرفيـة الجاريـة الـتي تـسمح               . النساء عند بلوغه وفقاً للقانون العـرفي      
ولمكافحـة ممارسـة الـزواج المبكـر تُجـري اللجنـة المعنيـة        . لأية فتاة تصل سن البلوغ بأن تتـزوج      

 دراسة عن حالات الـزواج العـرفي بهـدف تقـديم المزيـد              بتطوير القانون الزامبي في الوقت الحالي     
وتركز الدراسة علـى وضـع حـد        . من الحماية لغالبية النساء اللواتي تزوجن وفقاً للقانون العرفي        

ومـن المـأمول أن   . أدنى للسن الذي تتم عنـد بلوغـه الموافقـة علـى الـزواج وفقـاً للقـانون العـرفي               
  .قانون العرفي ويحمي الطفلة من الزواج المبكريترتب على الدراسة وضع تشريع يلغي ال
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  الزواج المبكر
تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد جرت توعية القيـادات الـشعبية بـشأن مخـاطر             ٢-٣٣

وتمثَّـل أثـر ذلـك      . وقام هؤلاء الزعماء، بدورهم، بتوعية الأشخاص التابعين لهـم        . الزواج المبكر 
  . كرفي انخفاض عدد حالات الزواج المب

  تعدد الزوجات
تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تعدد الزوجات هو واحدة من المسائل الـتي بحثتـها                  ٣-٣٣

وقــد لــوحظ أن غالبيــة . اللجنــة المعنيــة بتطــوير القــانون الــزامبي خــلال المــشاورات الــتي أجرتهــا 
هـو مجـرد    النساء والرجـال يؤيـدون ممارسـة تعـدد الزوجـات ورأوا أن أقـصى مـا ينبغـي تنفيـذه                      

ولهذا فإن اللجنة تحجم عن تقديم توصـيات تتعـارض مـع هـذه              . تنظيمه أو تجاهله وليس حظره    
الممارسة لأن الدولة الطرف قد ينتهي بها الأمر إلى إصدار قانون يتم تجاهلـه وبالتـالي لا تكـون                   

  . له فعالية
  ٢٠ من المادة “١”البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 

ة إلى أي تقدم يكون قد أحرز بالنسبة للتصديق على البروتوكـول            يرجى الإشار   -٣٤
ويرجـــى أيـــضاً بيـــان التقـــدم الـــذي أُحـــرز في اتجـــاه قبـــول تعـــديل . الاختيـــاري للاتفاقيـــة

  .  من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة٢٠ من المادة “١” الفقرة
ل تُجـري مـشاورات بـشأن التـصديق علـى           تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنهـا لا تـزا            

 مـن  ٢٠ مـن المـادة   “١”البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك بشأن قبول تعديل الفقـرة          
  .الاتفاقية
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	الردود على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحت لدى النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس
	زامبيا*
	* تصدر هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي.
	الردود على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحت لدى النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس
	عـــام
	1 - إضافة إلى المعلومات المقدّمة في مقدمة التقرير يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن عملية إعداد هذا التقرير بما يشمل تحديد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداده وما إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة وقُدِّم إلى البرلمان. ويرجى تقديم معلومات عن طبيعة، ومدى، المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات النسائية، في هذه العملية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عند النظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف قد تُرجمت إلى اللغات المحلية الرئيسية، وكذلك كيفية نشرهما والجهات التي تلقتهما لجعل شعب زامبيا، وخاصة الموظفين الحكوميين والسياسيين، على علم بالخطوات المطلوب اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال.
	1-1 في زامبيا، يُشتَرط أن يكون إعداد تقارير الدولة الطرف متضمّناً إجراء مشاورات مع جميع الجهات المناسبة صاحبة المصلحة. وبالتالي فإن إعداد التقريرين الخامس والسادس كانت له طبيعة استشارية وجرى التشاور على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات مع الوزارات والمؤسسات التالية:
	(أ) الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية؛
	(ب) رئاسة الوزراء؛
	(ج) وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية؛
	(د) وزارة الخارجية؛
	(هـ) المكتب الإحصائي المركزي؛
	(و) وزارة الصحة؛
	(ز) وزارة التعليم؛
	(ح) وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛
	(ط) وزارة الإعلام والإذاعة؛
	(ي) وزارة العلم والتكنولوجيا؛
	(ك) وزارة الزراعة والتعاونيات؛
	(ل) وزارة الأراضي؛
	(م) وزارة الداخلية (شرطة زامبيا، ولجنة الشرطة للشكاوى العامة، والوحدة التي تتعامل مع الاتجار بالبشر)؛
	(ن) لجنة تطوير القانون في زامبيا؛
	(س) لجنة التمكين الاقتصادي للمواطنين؛
	(ع) لجنة حقوق الإنسان؛
	(ف) اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية؛
	(ص) المجلس الوطني المعني بمكافحة مرض ”الإيدز“.
	1-2 وإضافة إلى هذا، جرى التشاور مع الجمعية الوطنية في زامبيا والهيئة القضائية والمنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات النسائية، والكنيسة وذلك لضمان معرفة آرائها بالنسبة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأن تنعكس تلك الآراء في تقرير الدولة الطرف.
	1-3 وبعد وضع مشروع التقرير في صورته النهائية عقدت الحكومة اجتماعاً وطنياً للتحقق من أجل ضمان أن يعبّر التقرير عن الآراء التي قدمتها الجهات صاحبة المصلحة خلال العملية التشاورية.
	1-4 وتودّ اللجنة الطرف أن تبيِّن أيضاً أنه يُشتَرط أن تُعتَمد تقارير الدولة الطرف من جانب مجلس الوزراء وليس من جانب البرلمان.
	1-5 وبالنسبة لنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع فإن الدولة الطرف تودّ أن تشير إلى أن هذه الملاحظات قد نُشرت على جميع المستويات باللغة الإنكليزية وهي اللغة الرسمية المستخدمة في زامبيا.
	2 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن البيانات الإحصائية المصنّفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالمجالات الرئيسية وعن أحكام الاتفاقية. ويرجى توضيح أنه قد اتخذت خطوات للقيام بعملية منتظمة لجمع وتحليل البيانات لمعرفة الوضع الحقيقي للنساء بما يشمل النساء المنتميات للجماعات المحرومة، وخاصة النساء الريفيات والنساء المسنّات والنساء المعوّقات والنساء المهاجرات واللاجئات. ومن هذه الناحية يرجى الإفادة عمّا إذا كان المكتب الإحصائي المركزي قد أنشأ قاعدة بيانات مركزية.
	البيانات الإحصائية المصنّفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالمجالات الرئيسية وأحكام الاتفاقية
	2-1 الأسر التي تعولها نساء في زامبيا، حسب المقاطعة والمناطق الريفية والمناطق الحضرية، وفقاً للدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006
	النسبة المئوية للأسر التي تعولها إناث
	المناطق الريفية
	المناطق الحضرية
	عدد الأسر المعيشية
	المقاطعة
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	المركزية
	77
	23
	77
	23
	76
	24
	915 225
	حزام النحاس الأحمر
	81
	19
	80
	20
	81
	19
	943 337
	الشرقية
	76
	24
	75
	25
	77
	23
	393 320
	لوابولا
	80
	20
	79
	21
	80
	20
	793 177
	لوساكا
	76
	24
	77
	23
	76
	24
	430 333
	الشمالية
	81
	19
	82
	18
	79
	21
	021 296
	الشمالية - الغربية
	77
	23
	75
	25
	81
	19
	217 131
	الجنوبية 
	78
	22
	78
	22
	77
	23
	250 284
	الغربية
	66
	34
	65
	35
	68
	32
	250 176
	جميع أنحاء زامبيا
	77
	23
	77
	23
	78
	22
	211 283 2
	المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.
	يبيِّن الجدول الوارد أعلاه توزيع الأسر التي تعولها نساء حسب المقاطعة والمناطق الريفية والمناطق الحضرية. ويبيِّن الجدول أنه في عام 2006 كانت نسبة الأسر التي تعولها نساء في زامبيا 23 في المائة. وكانت النسبة المئوية للأسر التي تعولها نساء في المقاطعة الغربية أعلى النِسب (34 في المائة) وكانت أقل النسب في مقاطعة لوساكا والمقاطعة الشمالية (19 في المائة). وكانت النسب المئوية للأسر التي تعولها نساء أعلى من ذلك في المناطق الريفية للمقاطعات التالية: المقاطعة الشرقية، ومقاطعة لوساكا، والمقاطعة الشمالية الغربية، والمقاطعة الغربية، والمقاطعة الجنوبية.
	2-2 توزيع السكان البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس والسن والحالة الزواجية في زامبيا، الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006
	الحالة الزواجية
	عدد الأشخاص البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر
	نوع الجنس/الفئة العمرية
	لم يتزوجوا قط
	متزوجون
	منفصلون
	مطلقون
	أرامل
	المجموع
	جميع أنحاء زامبيا
	46
	45
	2
	3
	5
	100
	522 606 7
	نوع الجنس
	ذكور
	51
	45
	1
	1
	1
	100
	795 710 3
	إناث
	40
	44
	2
	4
	9
	100
	727 895 3
	الفئة العمرية
	12-14
	99
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	512 023 1
	15-19
	92
	8
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	248 409 1
	20-24
	57
	38
	2
	2
	2
	100
	289 194 1
	25-29
	30
	61
	2
	4
	صفر
	100
	464 976
	30-49
	7
	77
	3
	5
	7
	100
	996 148 2
	50+
	1
	67
	1
	5
	26
	100
	013 854
	ذكور
	12-14
	100
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	823 501
	15-19
	98
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	817 697
	20-24
	76
	22
	1
	صفر
	صفر
	100
	893 543
	25-29
	41
	55
	1
	2
	1
	100
	249 467
	30-49
	9
	84
	2
	3
	2
	100
	880 072 1
	50+
	1
	88
	1
	3
	7
	100
	133 427
	إناث
	12-14
	99
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	689 521
	15-19
	85
	14
	1
	صفر
	صفر
	100
	431 711
	20-24
	42
	51
	2
	4
	1
	100
	396 650
	25-29
	20
	67
	3
	6
	3
	100
	215 509
	30-49
	6
	70
	3
	8
	13
	100
	116 076 1
	50+
	2
	45
	2
	6
	45
	100
	880 426
	المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.
	2-2-1 يبيِّن الجدول الوارد أعلاه التوزيع بالنسبة المئوية للسكان البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس والسن والحالة الزواجية. ويبيِّن الجدول أن نسبة 46 في المائة من السكان كان عمرهم 12 عاماً وأكثر ولم يتزوجوا أبداً، في حين أن نسبة 45 في المائة كانوا متزوجين ونسبة 5 في المائة كانوا أرامل ونسبة 3 في المائة كانوا مطلّقين ونسبة 2 في المائة كانوا منفصلين وقت إجراء الدراسة الاستقصائية.
	2-2-2 وكان عدد النساء الأرامل والمنفصلات والمطلّقات أكبر من عدد الرجال الأرامل والمنفصلين والمطلّقين. ومن الممكن أن يعزى انخفاض نسبة الرجال الأرامل والمنفصلين والمطلّقين مقارنة بعدد النساء الأرامل والمنفصلات والمطلقات إلى ارتفاع معدل الزواج مرة أخرى بين الرجال عمّا هو بين النساء.
	إحصاءات الهجرة
	2-3 المهاجرون وغير المهاجرين، حسب نوع الجنس، خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة للدراسة الاستقصائية التي أُجريت في زامبيا في عام 2006
	الوضع بالنسبة للهجرة
	المهاجرون
	غير المهاجرين
	المجموع
	السن (في فئات واسعة ونوع الجنس)
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	جميع أنحاء زامبيا
	الجنسان
	660 349
	3
	766 347 11
	97
	426 697 11
	صفر - 11
	الجنسان
	064 119
	3
	429 944 3
	97
	493 063 4
	100
	ذكور
	899 60
	3
	705 968 1
	97
	604 029 2
	100
	إناث
	166 58
	3
	724 975 1
	97
	890 033 2
	100
	12-19
	الجنسان
	314 72
	3
	070 368 2
	97
	384 440 2
	100
	ذكور
	210 29
	2
	192 174 1
	98
	402 203 1
	100
	إناث
	104 43
	3
	878 193 1
	97
	982 236 1
	100
	20-24
	الجنسان
	493 42
	4
	203 156 1
	96
	696 198 1
	100
	ذكور
	470 16
	3
	070 529
	97
	540 545
	100
	إناث
	023 26
	4
	133 627
	96
	156 653
	100
	25-29
	الجنسان
	350 40
	4
	481 940
	96
	831 980
	100
	ذكور
	946 20
	4
	226 448
	96
	172 469
	100
	إناث
	404 19
	4
	255 492
	96
	659 511
	100
	30-39
	الجنسان
	045 47
	3
	988 332 1
	97
	033 380 1
	100
	ذكور
	693 24
	4
	230 667
	96
	923 691
	100
	إناث
	352 22
	3
	759 665
	97
	111 688
	100
	40-49
	الجنسان
	695 18
	2
	579 757
	98
	274 776
	100
	ذكور
	059 10
	3
	429 374
	97
	488 384
	100
	إناث
	637 8
	2
	150 383
	98
	787 391
	100
	50-59
	الجنسان
	050 5
	1
	674 417
	99
	724 422
	100
	ذكور
	772 3
	2
	343 213
	98
	115 217
	100
	إناث
	278 1
	1
	331 204
	99
	609 205
	100
	60-64
	الجنسان
	791 1
	1
	427 145
	99
	218 147
	100
	ذكور
	237 1
	2
	157 60
	98
	394 61
	100
	إناث
	553
	1
	270 85
	99
	823 85
	100
	65+
	الجنسان
	857 2
	1
	914 284
	99
	771 287
	100
	ذكور
	852
	1
	675 149
	99
	527 150
	100
	إناث
	005 2
	1
	239 135
	99
	244 137
	100
	المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.
	2-3-1 تم الحصول على بيانات الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية المتعلقة بالهجرة من المعلومات التالية: محل الإقامة قبل إجراء الدراسة بفترة 12 شهراً، ومحل الإقامة وقت إجراء الدراسة، ومدة الإقامة في محل الإقامة الحالي.
	2-3-2 يبيِّن الجدول الوارد أعلاه نسبة المهاجرين وغير المهاجرين خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة لإجراء الدراسة الاستقصائية حسب نوع الجنس والسن في فئات واسعة في زامبيا. والنتائج المستقاة من الجدول تبيّن أنه لا يوجد اختلاف في نسبة الذكور والإناث الذين يهاجرون بالنسبة للفئة العمرية صفر - 11 و 25-29 و أكثر من 65 للذكور والإناث على حدٍ سواء. وتبيِّن النتائج أيضاً أن عدد المهاجرين في الفئة العمرية 20-29 يزيد عن عدد المهاجرين الذين هم ضمن الفئات العمرية الأكبر سناً.
	النشاط الاقتصادي
	2-4 النسبة المئوية لتوزيع السكان البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر وفقاً لوضع النشاط الاقتصادي الرئيسي حسب نوع الجنس ومنطقة الإقامة الريفية/الحضرية والطبقة الاجتماعية والمقاطعة لعام 2006
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	المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.
	2-4-1 يبيِّن الجدول الوارد أعلاه التباينات في الوضع بالنسبة للنشاط الاقتصادي للرجال والنساء. وفي حين أن نسبة 53 في المائة من جميع الرجال يعملون فإن نسبة النساء العاملات لا تزيد عن 35 في المائة. وعدد النساء اللواتي توصفن على أنهن تعملن كعاملات في الأسر دون أجر (17 في المائة) يزيد عن عدد الرجال الذين يوصفون على أنهم يعملون في الأسر دون أجر (7 في المائة). وبالمثل فإن عدد النساء اللواتي صُنِّفن على أنهن قائمات بالرعاية المنـزلية (11 في المائة) يزيد عن عدد الرجال الذين صُنِّفوا على أنهم قائمون بالرعاية المنـزلية (1 في المائة). ومن الممكن أن يكون هذا انعكاساً للأدوار الجنسانية التي يُكلَّف بها الرجال وتُكلَّف بها النساء بما يضعهم ضمن العاملين في أنشطة اقتصادية محدّدة مسبقاً حسب نوع الجنس. وتميل غالبية النساء إلى القيام بعمل موجّه نحو ’أنشطة منـزلية‘ في حين أنه سيُطلب من الرجال أن يقوموا معظم الوقت بتنفيذ ’أنشطة مولِّدة للدخل‘ في سوق اليد العاملة.
	2-4-2 وتبيِّن النتائج، عند تحليلها حسب الطبقة الريفية/الحضرية، أن عدد الأشخاص الموظفين في المناطق الريفية (نسبتهم 47 في المائة) يزيد عن عدد الأشخاص الموظفين في المناطق الحضرية (37 في المائة). وعدد الأشخاص الذين يعملون في الأسر في المناطق الريفية (18 في المائة) يزيد عن عددهم في المناطق الحضرية (2 في المائة)؛ في حين أن عدد الأشخاص العاطلين في المناطق الحضرية (نسبة 19 في المائة) يزيد عن عدد الأشخاص العاطلين في المناطق الريفية (3 في المائة).
	2-4-3 وقد بيَّن التحليل حسب المقاطعة أن مقاطعة لوابولا تضم أكبر نسبة من الأشخاص العاملين (62 في المائة) وتليها المقاطعة الشمالية - الغربية والمقاطعة الغربية بنسبة 50 في المائة لكل منهما والمقاطعة الجنوبية (49 في المائة). وقد لوحظ أن أكبر نسب للعاملين في الأسر دون أجر موجودة في المقاطعة الشرقية (34 في المائة) وتليها المقاطعة الشمالية (24 في المائة) والمقاطعة المركزية (21 في المائة). ونسبة الطلاب المتفرغين هي نسبة مماثلة في جميع المقاطعات وتتراوح بين 22 في المائة و 29 في المائة.
	المشاركة في القوة العاملة
	2-5 معدلات المشاركة في القوة العاملة للأشخاص البالغ عمرهم 12 عاماً وأكثر حسب نوع الجنس ومنطقة الإقامة الريفية/الحضرية والطبقة الاجتماعية والمقاطعة لعام 2006
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	المصدر: الدراسة الاستقصائية لرصد الظروف المعيشية لعام 2006.
	2-5-1 يعتبر معدل المشاركة في القوة العاملة مؤشراً لسوق اليد العاملة يبيِّن نسبة السكان الذين يقومون بأنشطة اقتصادية. وهذا المعدل يفرّق بين من يقومون بأنشطة اقتصادية (المعيّنين وغير المعيّنين) ومن لا يقومون بأنشطة اقتصادية (الطلاب وأرباب البيوت وأصحاب المعاشات والمتقاعدون). وانخفاض معدلات المشاركة يعني أن نسبة كبيرة من الأفراد لا تشارك في القوة العاملة، والعكس صحيح بالنسبة لارتفاع معدلات المشاركة.
	2-5-2 والمعدل الإجمالي للمشاركة في القوة العاملة في زامبيا كان 65 في المائة كما هو مبيّن في الجدول أعلاه. وكان معدل المشاركة للرجال 68 في المائة بينما كان المعدل للنساء 65 في المائة. وفي المناطق الريفية، كان معدل المشاركة للإناث أعلى قليلاً من معدل المشاركة للذكور، إذ كانت النسبة 69 في المائة و 68 في المائة على الترتيب؛ في حين أنه كان هناك فارق كبير في معدلات المشاركة حسب نوع الجنس في المناطق الحضرية، إذ أن المعدل للرجال (67 في المائة) كان أكبر مما هو للنساء (48 في المائة).
	الخطوات التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات بانتظام
	2-6 تشير الدولة الطرف إلى أن المكتب الإحصائي المركزي قد اتخذ خطوات لضمان جمع وتحليل البيانات بانتظام من خلال إجراء دراسات استقصائية لوضع مؤشرات تتعلق بعدة مجموعات، مثل الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالصحة الديمغرافية في زامبيا والدراسة الاستقصائية المتعلقة برصد ظروف المعيشة وذلك من أجل تحديد الوضع الحقيقي للنساء.
	قاعدة البيانات المركزية
	2-7 لم يقم المكتب الإحصائي المركزي بإنشاء قاعدة بيانات مركزية ولكنه يعمل بالتعاون مع وزارات أخرى تابعة للحكومة من أجل الحصول على البيانات. ويعتزم المكتب الإحصائي المركزي إنشاء نظام إحصائي وطني وسيكون هذا النظام قاعدة البيانات المركزية.
	3 - أعربت اللجنة، في الفقرة 232 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها إزاء عدم إدراج الاتفاقية بشكل مباشر في القانون المحلي وعدم إمكان التذرّع بأحكامها أمام المحاكم. ويشير التقرير في الفقرة 6 إلى أن التشريع الزامبي قد تضمّن أحكاماً معيّنة من الاتفاقية من خلال عدد من القوانين وتعديلات القانون. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات الأخرى التي اتخذت أو التي ترتئيها الدولة الطرف لدمج الاتفاقية في القانون المحلي ولجعلها قابلة للتطبيق في المحاكم الوطنية.
	قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بما يلي استجابة للشواغل التي جرى الإعراب عنها بالنسبة لدمج الاتفاقية في القانون المحلي:
	عملية استعراض السياسة والتشريع
	3-1 تودّ الدولة الطرف أن تبلّغ أن الحكومة قد بدأت في عام 2010 عملية لاستعراض السياسة والتشريع بهدف تحديد أحكام الاتفاقية التي أُدرجت في السياسات وفي التشريع الوطني. وهذه العملية سوف تزوِّد الحكومة بالمعلومات المطلوبة المتعلقة باتخاذ المزيد من التدابير لإدراج الاتفاقية بشكل منتظم في التشريعات المحلية.
	قانون (تعديل) دستور زامبيا لعام 2010
	3-2 ينص القانون، في جملة أمور، على المساواة في المعاملة بين الجنسين. والقانون يُلزِم الدولة بأن توجّه السياسات والقوانين نحو ضمان وتعزيز المساواة بين الجنسين. وإضافة إلى هذا فإن القانون يُلزِم الحكومة بأن تضمن المشاركة الكاملة والتوازن الجنساني والتمثيل العادل للجماعات المحرومة، بما يشمل الشباب والأشخاص المعوّقين، في الهيئات التي تضم أعضاءً منتخَبين أو معيّنين وفي التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلد. وإضافة إلى هذا فإن القانون يُلزم جميع الأطراف السياسية والجمعيات المدنية بضمان المشاركة الكاملة وتحقيق التوازن الجنساني والتمثيل العادل للجماعات المحرومة والشباب والمعوّقين في منظماتهم وممارساتهم. والقانون ينشئ أيضاً لجنة المساواة بين الجنسين التي تتمثل ولايتها في تعزيز احترام المساواة بين الجنسين وحماية هذه المساواة وتنميتها وتحقيقها.
	وكما هو مبيَّن أدناه فإنه لم يتم بعد إجراء استفتاء وطني بشأن شرعة الحقوق.
	قانون مكافحة العنف الجنساني لعام 2011
	3-3 قام البرلمان بسنّ تشريع محدّد بشأن العنف الجنساني، وهو تشريع يحمل اسم ”قانون مكافحة العنف الجنساني لعام 2011“. وهذا القانون يجرّم العنف الجنساني وينص على اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية ضحايا العنف الجنساني، ومنهم النساء اللواتي تتعرضن للعنف في العلاقات المنـزلية. والتشريع يهدف إلى تعزيز الأحكام الواردة في قانون العقوبات وينص أيضاً على حماية ضحايا العنف الجنساني والناجين منه وتعويضهم. وينص القانون أيضاً على إقامة دور إيواء يمكن للضحايا أن يلجأوا إليها كي لا يتعرضوا للمزيد من العنف وللحصول على المساعدة.
	قانون (تعديل) مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين لعام 2010
	3-4 قبل تعديل الباب 159 من قانون مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين سجّل مجلس الملاكمة والمصارعة المهنيتين في زامبياً أشخاصاً ذكوراً فقط كأشخاص يمارسون الملاكمة أو المصارعة. وقانون (تعديل) مراقبة الملاكمة والمصارعة المهنيتين لعام 2010 يسمح للمجلس أيضاً بتسجيل النساء كممارسات للملاكمة أو المصارعة.
	قانون التمكين الاقتصادي للمواطنين لعام 2006
	3-5 في عام 2010، جرى تنقيح معيار الأحقية في الاستفادة من صندوق التمكين الاقتصادي وذلك بإلغاء اشتراط تقديم ضمان للقروض التي تصل قيمتها إلى 000 12 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وكان الهدف من هذا هو زيادة استفادة النساء صاحبات المشاريع من صندوق التمكين الاقتصادي للمواطنين.
	قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008
	3-6 أدّى سنّ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008 إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بالاتجار بالبشر. وفي السابق لم ترد نصوص تتعلق بالجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر إلاّ في قانون العقوبات الذي لم ينص إلاّ على الاتجار بالأطفال. وقد وسّع القانون مجال الأحكام، وهو ينص على حظر الاتجار بالبشر بالنسبة لجميع الأشخاص ومنعه ومحاكمة مرتكبيه. والقانون ينص أيضاً على إنشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر؛ كما ينص على أن يُدرج البروتوكول ضمن التشريعات المحلية من أجل منع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، كما أنه يُكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
	قانون التعليم لعام 2011
	3-7 يُلزِم قانون التعليم لعام 2011 وزارة التعليم بتشجيع المساواة في الحصول على التعليم والمشاركة فيه وإتمامه بنجاح على جميع مستوياته بغض النظر عن نوع الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو عدم القدرة. ويتطلّب القانون أيضاً أن يقوم مجلس التعليم أو مجلس الإدارة بوضع وتنفيذ خطط لتشجيع فرص متساوية للوصول إلى المستويات المختلفة للمدارس التي تدخل ضمن مسؤولية مجلس التعليم أو مجلس الإدارة والمشاركة في تلك المستويات. والقانون يُلزِم كذلك مجلس التعليم أو مجلس الإدارة بضمان أن تستجيب المقررات الدراسية والمواد التعليمية المرتبطة بها في المؤسسات التعليمة للمسائل الجنسانية. والقانون يُلزِم بدمج المسائل الجنسانية والمنهجيات ذات الحساسية الجنسانية في تدريب المدرسين قبل بدء الخدمة وأثناءها. والقانون يشجّع كذلك الوزارة على إتاحة فرص التعليم لطالبي العلم الذكور والإناث على حدٍ سواء.
	الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
	4 - وفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 23) لم ترد صراحة في الإطار القانوني عبارة ”التمييز ضد المرأة“. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في أن تدرج في دستور الدولة الطرف أو في تشريع آخر ذي صلة تعريفاً للتمييز يكون شاملاً للتمييز المباشر والتمييز غير المباشر، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويشمل أفعال التمييز من جانب جهات فاعلة عامة وخاصة وفقاً للمادة 2.
	لا توجد في الوقت الراهن خطط لإدراج تعريف لعبارة ’التمييز ضد المرأة‘ في قوانيننا. وعبارة ’تمييزية‘ التي جرى تعريفها في دستور زامبيا، الفصل 1 من قوانين زامبيا، يعتبر كافياً لأنه يشمل جميع جوانب التمييز.
	5 - وفقاً لما ورد في الفقرتين 26 و 27 من التقرير، شكّلت الحكومة في آب/أغسطس 2003 ”لجنة مراجعة الدستور“ وذلك للقيام، في جملة أمور، بدراسة إلغاء الأحكام التي يلاحَظ أنها تمييزية في الدستور وإلغاء تلك الأحكام؛ ولبحث مدى الحاجة إلى معالجة المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في للدستور الزمباوي والتوصية بها. ويبيِّن التقرير أيضاً أن اللجنة قدمت توصياتها ومشروعا للدستور في وقت واحد إلى الحكومة وإلى الجمهور في عام 2005. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التقدّم الذي أُحرز في سياق عملية استعراض الدستور.
	5-1 تود الدولة الطرف أن تبيِّن أن لجنة منغومبا لاستعراض الدستور قد أوصت، في جملة أمور، بأن يُعتَمد الدستور من جانب جمعية تأسيسية أو مؤتمر دستوري أو أية هيئة شعبية. واستجابة للتوصية سنّت الدولة الطرف القانون رقم 19 لعام 2007 المتعلق بالمؤتمر الدستوري الوطني، وهو القانون الذي أنشئ بموجبه ”المؤتمر الدستوري الوطني“ من أجل:
	(أ) النظر في الأحكام الواردة في التقرير ومشروع الدستور الذي وضعته لجنة منغومبا لاستعراض الدستور وإجراء مناقشات بشأنها؛
	(ب) اعتماد مشروع الدستور أو جزء منه؛
	(ج) تقديم مشروع الدستور المعتمد أو جزء منه إلى وزارة العدل لتقديمه إلى البرلمان أو لطرحه في استفتاء.
	5-2 اجتمعت اللجنة الدستورية الوطنية خلال الفترة من كانون الأول ديسمبر 2007 إلى آب/أغسطس 2010. ونتيجة لهذا أعدّت اللجنة تقريراً ووضعت مشروع دستور قُدِّم إلى وزارة العدل في آب/أغسطس 2010 لتقديمه إلى البرلمان و/أو لطرحه في استفتاء.
	5-3 وفقاً لدستور زامبيا، الفصل 1 من قوانين زامبيا، يمكن تغيير الدستور بطريقتين على النحو التالي:
	(أ) إصدار قانون يهدف إلى تغيير شرعة الحقوق، وسوف تتم الموافقة على طريقة تغيير الدستور عندما تحقق المعايير التالية:
	’1‘ يُنشَر القانون في صحيفة ”جازيت“ لفترة لا تقل عن 30 يوماً؛
	’2‘ يُطرَح القانون قبل القراءة الأولى له في الجمعية الوطنية لاستفتاء تشترك فيه نسبة 50 في المائة على الأقل من الأشخاص الذين يحق لهم أن يسجّلوا كمصوّتين لأغراض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
	(ب) اعتماد قانون لتغيير الأجزاء الأخرى من الدستور عندما يحقق المعايير التالية:
	’1‘ يُنشَر القانون في صحيفة ”جازيت“ لفترة لا تقل عن 30 يوماً؛
	’2‘ الحصول على ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية بعد القراءتين الثانية والثالثة.
	5-4 بالنظر إلى أن بعض أجزاء قانون مشروع الدستور لعام 2010 تهدف إلى تغيير قانون الحقوق وطريقة تغيير الدستور فإن الأمر يتطلّب طرح هذه الأجزاء في استفتاء وطني سوف يُعلَن فيما بعد عن موعد إجرائه.
	5-5 جرى في وقت ما من العام الماضي عرض القانون المتعلق بتغيير أجزاء أخرى من الدستور على البرلمان، ولم يتمكّن البرلمان بعد القراءة الثانية من الحصول على نسبة ثلثي أعضاء المجلس، وهي النسبة المطلوبة لاعتماد القانون.
	5-6 هناك خيار متاح أمام الحكومة وهو إعادة تقديم هذا القانون إلى البرلمان بعد مرور فترة ستة أشهر تبدأ في 29 آذار/مارس 2011.
	6 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 230) عن قلقها إزاء وجود أحكام متناقضة في الدستور، وهي أحكام بموجبها تضمن المادة 11 حصول المرأة على مركز متساوٍ وتسمح الفقرة (4) من المادة 23 بوجود قوانين تمييزية في مجال القانون الشخصي، وهي قوانين تتعلق بتخصيص العائد أو التبنّي أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة أو أية مسائل أخرى لها علاقة بالقانون الشخصي والقانون العرفي بالنسبة لأية مسألة. يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء الفقرة (4) من المادة 23 بما يشمل أن يكون هذا في سياق عملية استعراض دستورية حسبما أوصت به اللجنة من قبل.
	تقرّ الدولة الطرف بأنه قد قُدِّم في مشروع الدستور لعام 2010 حكم مماثل؛ غير أنه ينبغي أن يقررّ شعب زامبيا في الاستفتاء المقتَرح ما إذا كان سيُبقى على الحكم.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
	7 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 227) عن ترحيبها بإنشاء الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية بحيث تكون تابعة لمكتب الرئيس. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه الشعبة، بما يشمل مواردها وما إذا كانت لها سلطة تقديم المشورة بشأن أثر جميع السياسات الحكومية على النساء، ورصد وضع المرأة بشكل شامل، والمساعدة في صياغة سياسات جديدة، والقيام على نحو فعّال بتنفيذ استراتيجيات اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز.
	7-1 تتبع الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية مكتب مجلس الوزراء الذي يُعتَبر أعلى مؤسسة حكومية وله سلطة تقديم المشورة إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن أثر ما يتبعه كل منها من سياسات على المرأة. وتمثّل الشعبة أيضاً مؤسسة لها ولاية رصد تنفيذ جميع السياسات والبرامج الحكومية، وتنسيقه وتقييمه، من منظور جنساني. وتقدِّم الشعبة أيضاً إلى الحكومة مشورة بشأن السياسة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية الجديدة والطارئة. وتهدف الشعبة إلى ضمان أن يكون لتنفيذ البرامج الجنسانية والإنمائية طابع مؤسسي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
	7-2 وجرى أيضاً تعزيز الشعبة بإنشاء مكتب وزير شؤون الجنسين والمرأة في التنمية. وقد أدّى هذا الإجراء إلى تمكين الشعبة من أن تقدم بفعالية التوجيه التقني إلى أعمال مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. ومع إنشاء مكتب وزير شؤون الجنسين والمرأة في التنمية زادت الموارد المتاحة للآلية الجنسانية الوطنية بما يزيد عن الضِعف. وإضافة إلى هذا فإن الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية هي الشعبة الوحيدة التابعة لمجلس الوزراء التي لها بند مباشر في الميزانية.
	8 - يشير التقرير، في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 55، إلى استمرار تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية اللتين اعتمدتا في عام 2000 وعام 2004، على الترتيب، من أجل التعجيل بالنهوض بالنساء. يرجى تقديم معلومات عن تقييم السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية، وكذلك عن أثرهما بالنسبة لتحقيق المساواة فعلياً بين الرجال والنساء في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	جرى اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية في عام 2000 وعام 2004 على الترتيب، للتعجيل بالنهوض بالمرأة. وقد أجرت الحكومة تقييمات مختلفة لتنفيذ الوثيقتين، وأشارت النتائج إلى أن النهوض بالمرأة كان بطيئاً وغير منتظم في قطاعات مختلفة. ونتيجة لهذا، تعهدت الحكومة بإجراء استعراض شامل للسياسة الجنسانية الوطنية وتقييم أثرها. وسوف توفّر نتائج هذه العملية معلومات للحكومة في خططها لمراجعة السياسة وتوجيه عملية تنفيذ السياسة.
	الأفكار النمطية والممارسات الثقافية
	9 - تشير الفقرة 45 من التقرير إلى الدراسة التي أجرتها لجنة تطوير القانون في زامبيا بشأن إعادة صياغة القانون العرفي الذي صدر في عام 2003 من أجل تحقيق الهدف العام المتمثل في تأكيد القوانين العرفية الحالية وتطابقها مع القيم الاجتماعية - السياسية والاقتصادية في البلد. ووفقاً لما بيّنته الدولة الطرف فإن هذه الدراسة سوف تضمن بحث الأفكار النمطية عن دور كل من الجنسين وإلغاءها نتيجة لذلك. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذت استجابة لهذه الدراسة.
	9-1 بدأت الحكومة مشروعاً لدراسة حالات الزواج العرفي وذلك بغية تدوين هذا الجزء الخاص من القانون العرفي. والغرض من هذه العملية هو تحديد الممارسات الشائعة في غالبية الجماعات الإثنية بالنسبة لعقد الزواج وفسخه وجمع هذه الحالات تحت جانب واحد للتشريع (التنسيق).
	9-2 والحكومة عازمة على أن تقوم بمجرد تنسيق قانون الزواج العرفي يمنح النساء اللواتي تتزوجن باستخدام هذا القانون المعيّن مزيداً من الحقوق بالنسبة لتسوية مسائل الممتلكات وصيانتها ورعاية الأطفال. ولضمان أن يكون السكان الزامبيون هم أصحاب التشريع المقترح لا تزال الحكومة تجري مع جهات مختلفة صاحبة مصلحة على جميع المستويات مشاورات، تستهدف تحديداً أعضاء البرلمان والزعماء التقليديين والدينيين.
	10 - وفقاً لما ذُكر في الفقرة 14 من التقرير فإن الأفكار النمطية والمشاعر التحيُّزية التي لا تزال شائعة في البلد آخذة في التغيُّر بسرعة وخاصة في المناطق الحضرية، كما تجري معاملة الفتيات على قدم المساواة مع نظرائهن الذكور. غير أنه وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 47 من التقرير لا تزال الممارسات التقليدية السلبية تضع النساء في مراكز أدنى وتعوق ممارستهن لإمكاناتهن الكاملة في تمتعهن بالحريات والحقوق. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تؤدي إلى جعل فكرة تدني وضع المرأة فكرة نمطية، أو إلى تعزيز تلك الفكرة، بوسائل من بينها تصوير المرأة في وسائط الإعلام. ويرجى أيضاً توضيح أثر هذه التدابير. ويرجى، إضافة إلى هذا، تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتحسين الوصول إلى محطات الإذاعة المحلية في كل منطقة نائية حسبما أشير إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 60 من التقرير.
	التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية وتأثيراتها
	10-1 لمعالجة الممارسات الاجتماعية والثقافية السلبية التي تؤدي إلى شيوع الأفكار النمطية أو تعزيز فكرة تدني وضع المرأة عملت المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز شراكاتها مع القادة التقليديين من خلال مجلس الرؤساء. وهذه الشراكات تحقق نتائج إيجابية وأرغمت بعض الزعماء التقليديين على دعم تعليم الفتيات الصغيرات كإجراء لزيادة تمكينهن وضمان مشاركتهن في برامج تنمية المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الفتيان. وإضافة إلى هذا فإن بعض القبائل قد حظرت الزواج المبكر الذي يعزز الرأي القائل بأن مكان المرأة هو المجال المنـزلي. وتستخدم الحكومة والجهات صاحبة المصلحة التابعة لها هذه المبادرات في مناطق أخرى باعتبارها أفضل الوسائل.
	تدابير تحسين الوصول إلى محطات الإذاعة المحلية
	10-2 تود الدولة الطرف أيضاً أن تذكر أن الحكومة قد وضعت الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تسهيل تغيُّر المواقف تجاه المسائل الجنسانية والإنمائية وتعزيز الدعم المستدام للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وسوف تتولى الحكومة والمؤسسات غير الحكومية تنفيذ الاستراتيجية من أجل ضمان أن يتم التنفيذ على جميع المستويات. وإضافة إلى هذا فإن الحكومة سوف تستخدم القدرات وتدعمها فيما بين محطات الإذاعة الموجودة في المقاطعات لضمان أن تتوفّر فيها المهارات اللازمة لإذاعة برامج تتماشى مع المسائل الجنسانية. وقد بدأت هذه العملية بالفعل بدعم من شركاء متعاونين في إطار ”البرنامج المشترك للدعم الجنساني“.
	العنف الموجّه ضد المرأة
	11 - يقرّ التقرير، في الفقرة 8، بأن العنف الجنساني، وخاصة العنف الموجّه ضد النساء والأطفال، لا يزال أمراً مثيراً للقلق ويتطلب اهتماماً عاجلاً. ويعرض التقرير الاتجاهات في حالات الاغتصاب وهتك العرض التي أُبلغ عنها في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005. غير أنه قد أشير بعد ذلك إلى أنه نظراً لعدم توفّر إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس يصعب تقديم تقديرات لحالات أخرى. هل تعتزم الدولة الطرف جمع بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس بالنسبة لأنواع أخرى من العنف الجنساني؟ ويذكر التقرير أن الدولة الطرف عازمة على تسهيل إجراء مناقشة بشأن مشروع قانون العنف الجنساني وذلك من خلال لجنة تطوير القانون في زامبيا (الفقرة 28). يرجى توضيح أشكال العنف التي سيشملها مشروع القانون هذا والجزاءات المناظرة، وكذلك الإطار الزمني لتحويل مشروع القانون إلى قانون.
	جمع بيانات مصنّفة عن أنواع أخرى من العنف الجنساني
	11-1 لا تزال الحكومة مُلتزِمة بجمع وتحليل، إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس بشأن العنف الجنساني. ويجري في الوقت الحالي اتخاذ تدابير لضمان جمع إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس من جميع الجهات صاحبة المصلحة التي قد تكون مشتركة في التعامل مع حالات، أو ضحايا، للعنف الجنساني. وهذا يشمل مصادر من دائرة الشرطة في زامبيا؛ ومؤسسات صحية؛ ومكاتب للرعاية الاجتماعية؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ وزعماء المجتمع المحلي. غير أنه توجد تحديات بالنسبة لهذا النظام وذلك بالنظر إلى أنه سوف يجري تحسينه ومواءمته لتفادي الازدواجية في العدّ ولضمان جمع بيانات دقيقة. وعلى الرغم من هذه الصعوبة فإن الحكومة قد بدأت من خلال المكتب الإحصائي المركزي في تجميع إحصاءات عن العنف الجنساني في تقاريرها الدورية، مثل الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة والسكان في زامبيا. غير أن الدولة الطرف عازمة على أن يكون جمع الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالعنف الجنساني في إطار نظام تُستخدَم فيه سجلات إدارية من جهات مختلفة تقدّم الخدمات.
	قانون العنف الجنساني لعام 2011
	11-2 بالنسبة لمعالجة حالات العنف القائم على نوع الجنس تودّ الدولة الطرف أن تُبلِّغ أن قانون العنف القائم على نوع الجنس قد اعتمده البرلمان في 3 آذار/مارس 2011. وهذا القانون يشمل جميع أشكال العنف الجنساني الناشئ عن عنف بدني ونفسي واقتصادي وجنسي وعن عنف ثقافي اجتماعي.
	11-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون مكافحة العنف الجنساني لا ينص على أية جزاءات وذلك لأن قانون العقوبات ينص على هذه الجزاءات بدرجة كافية. وسوف يتم بحث القانون وتجربة تطبيقه والتصرّف فيه خلافاً لذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وأي قانون مكتوب آخر.
	12 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف قد أدرجت حماية النساء والأطفال من الاعتداء اللاأخلاقي والتحرّش الجنسي وهتك العرض والاتجار بالأشخاص من خلال (تعديل) قانون العقوبات رقم 15 لعام 2005. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مضمون هذه التعديلات وعن تنفيذها، بما يشمل تأثيرها بالنسبة لتقليل هذه الحالات، ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لإدراج الاغتصاب في إطار الزواج في قانون العقوبات. وإضافة إلى هذا، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن المراكز الجامعة للخدمات التي تقدّم الخدمات، وفقاً للفقرة 11 من التقرير، إلى ضحايا العنف الجنساني بما يشمل تقديم المشورة ومعالجة الإصابات وإجراء التحريات والمحاكمة. ويرجى بيان توزيع هذه المراكز في جميع أنحاء البلد وتوضيح الكيفية التي يمكن بها لهذه المراكز أن تقدم الخدمات المتعلقة بالمحاكمة.
	معلومات مستكملة عن محتوى التعديلات وعن تنفيذها
	12-1 يوفِّر القانون رقم 15 لعام 2005 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الحماية للنساء والأطفال من الاعتداءات المنافية للأخلاق التي تشمل الاعتداء اللاأخلاقي وهتك العرض والتحرش الجنسي.
	12-2 يتناول الجزء 137 من القانون رقم 15 لعام 2005 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الاعتداء اللاأخلاقي وينص على ما يلي:
	”أي شخص يهاجِم على نحو غير قانوني وغير أخلاقي أي طفل أو شخص آخر يُعتبر قد ارتكَب جريمة، وهو معرّض، في حالة إدانته، للسجن لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً ولا تزيد عن عشرين عاماً“.
	12-3 يتناول الجزء 138 من قانون تعديل قانون العقوبات هتك عرض الأطفال وينص على ما يلي:
	”أي شخص تكون له علاقات غير قانونية وعلاقات جنسية مع أي طفل يكون قد ارتكَب جريمة وهو معرّض، في حالة إدانته، إلى السجن لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وقد يكون معرّضاً للسجن مدى الحياة“.
	12-4 يتناول الجزء الفرعي (ألف) من الجزء 137 من قانون العقوبات التحرش الجنسي وينص على ما يلي:
	”أي شخص يعرّض طفلاً في مكان عمل أو مؤسسة تعليمية أو في مكان آخر للتحرّش الجنسي يكون قد ارتكب جريمة وهو معرّض، في حالة إدانته، للسجن لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد عن خمسة عشر عاماً“.
	12-5 يبحث البرلمان، إلغاء الجزء 143 من قانون العقوبات الذي يتناول جريمة الاتجار بالبشر، من خلال قانون تعديل قانون العقوبات لعام 2010، وذلك بالنظر إلى أن هذه الجريمة منصوص عليها في القانون رقم 11 لعام 2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
	التأثير بالنسبة للحدّ من الجرائم الجنسية
	12-6 تشير الدولة الطرف إلى أن بعض الأشخاص قد أدينوا بارتكاب جريمة هتك العرض. وجرت توعية عامة الجمهور بجريمة هتك العرض وعقوبة ارتكابها وذلك بالنظر إلى أن الإدانة في جريمة هتك العرض يتم نشرها، عادةً، في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وقد كان هذا بمثابة عنصر رادع للمجرمين المحتملين ووسيلة للتوعية بالجريمة، وهو ما شجّع الأطفال والوالدين على إبلاغ الشرطة عن حالات هتك العرض.
	12-7 والدولة الطرف تدعو اللجنة إلى أن تلاحِظ أن عدد جرائم التحرّش الجنسي والاعتداء اللاأخلاقي المُبلَّغ عنها لا يزال أقل من العدد الفعلي. غير أن وحدة دعم الضحايا التي أنشئت وفقاً لقانون تعديل قانون الشرطة رقم 14 لعام 1999 للتعامل مع أعمال العنف التي تشمل العنف الجنساني ضد المرأة والأطفال قد وضعت تدخلات تشمل:
	(أ) تشجيع عامة الجمهور من خلال وسائط الإعلام على الإبلاغ عن حالات الاعتداء اللاأخلاقي بما يشمل العنف الجنساني؛
	(ب) تعبئة المجتمعات وإثارة وعيها بالنسبة للعنف الجنسي والعنف الجنساني؛
	(ج) زيادة إمكانية الحصول على خدمات وحدة دعم الضحايا في جميع أنحاء البلد من خلال إنشاء مكاتب حديثة ملائمة لتلبية حاجات الضحايا بالنسبة لضمان الخصوصية والسرية؛
	(د) حثّ الرجال على أن يكونوا دعاة للتغيير بين زملائهم الرجال.
	الاغتصاب في إطار الزواج
	12-8 بالنسبة للاغتصاب في إطار الزواج تشير الدولة الطرف إلى أنه لم تتخَذ خطوات لإدراج هذه الجريمة في قانون العقوبات.
	المراكز الجامعة للخدمات
	12-9 أنشئت في ثلاث مناطق مراكز جامعة للخدمات، وهي مراكز تقدّم الخدمات إلى ضحايا العنف الجنساني بما يشمل خدمات تقديم المشورة والمعالجة والبحث والمقاضاة، وتديرها جمعية الشابات المسيحية. وإضافة إلى هذا فإن قانون مكافحة العنف الجنساني يُلزِم الوزارة المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية بإنشاء، وتشغيل، دور إيواء لضحايا العنف الجنساني من الأموال المخصصة للبرلمان وضمان انتشار دور الإيواء هذه في جميع أنحاء زامبيا. ويتعيّن أن تكون دور إيواء الضحايا التي يتم إنشاؤها وفقاً للقانون مطابقة للقواعد والمعايير التي قد يحدّدها الوزير بموجب صك قانوني.
	13 - يرجى تقديم توضيح للجزء 161 من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 15 لعام 2005 الذي تُعتبر بموجبه أية فتاة/امرأة يزيد عمرها عن 16 عاماً وتمارس بموافقتها الاتصال الجنسي مع قريب لها مذنبة بارتكاب جريمة وتتعرض للسجن لفترة لا تقل عن 20 عاماً وقد تكون معرّضة للسجن مدى الحياة. ما هي الأحكام الجنائية المناظرة بالنسبة للأقارب الذكور من هذه الناحية؟ من يقع على عاتقه عبء الإثبات بالنسبة لمسألة الموافقة؟
	الجزء 161 من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 15 لعام 2005
	13-1 قد تكون اللجنة راغبة في أن تعرف أن الفقرة (1) من الجزء 161 من قانون العقوبات تجرِّم ممارسة سفاح المحارم من جانب أنثى. وينص الجزء 161 على أن أي أنثى عمرها ست عشرة سنة أو أكثر تسمح بموافقتها لجدها أو أبيها أو أخيها أو عمها أو إبن أخيها أو إبن أختها أو ابنها أو حفيدها بأن يمارس معها جماعاً شهوانيا غير شرعي مع علمها بأنه جدها أو أبوها أو أخوها أو عمها أو إبنها أو إبن أخيها أو إبن أختها أو حفيدها، حسبما يكون الحال، إنما ترتكب جريمة وتتعرّض، عند الإدانة، للسجن لفترة لا تقل عن 20 عاماً وقد تتعرض للسجن مدى الحياة. وأية طفلة ترتكب جريمة وفقاً لهذا الجزء الفرعي معرضة للحصول على خدمة مجتمعية أو مشورة حسبما تقرر المحكمة بما يحقق أفضل مصلحة للطفلة.
	الأحكام الجنائية المناظرة للأقارب الذكور
	13-2 يتضمّن الجزء 159 من قانون العقوبات نصاً يتعلق بارتكاب شخص ذكر لسفاح المحارم. وتنص الفقرة (1) من الجزء 159 من قانون العقوبات على أن ”أي شخص ذكر يمارس الجماع الشهواني غير الشرعي مع أنثى يعلم أنها جدته أو أمه أو شقيقته أو ابنته أو حفيدته أو عمته أو إبنة أخيه أو إبنة أخته يرتكب جريمة ومعرّض، عند الإدانة، للسجن لفترة لا تقل عن عشرين عاماً وقد يكون معرّضاً للسجن مدى الحياة“.
	عبء الإثبات بالنسبة للموافقة
	13-3 عندما توجّه إلى شخص ما تهمة ارتكاب فعل سفاح المحارم يقع عبء إثبات جميع مكوّنات الجريمة على عاتق المدّعي العام. ويجب أن يُثبت المدّعي العام أنه قد حدث جماع جنسي وأن الشخص المتهم قد سمح لقريبه بأن يمارس الجنس معه أو معها (أو تم السماح له أو لها بذلك) وأن الشخصين اللذين اشتركا في ذلك توجد بينهما صلة قرابة بالدرجة الموصوفة. وحقيقة أن الشخص المتهَم لم يوافق على ممارسة الجنس هو دفاع لنفي تهمة ارتكاب سفاح المحارم. ويمكن بالمثل توجيه اتهام إلى القريب الذكر بأنه ارتكب جريمة الاغتصاب عندما يكون هناك دليل على ذلك.
	14 - يشير التقرير إلى أن العنف الجنسي الموجّه ضد النساء والأطفال آخذ في الزيادة وأن نسبة 15 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 19 سنة قد جرى الاعتداء عليهن جنسياً (الفقرة 139). ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة فإن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين تابعين للدولة ضد نساء في مواقع تشمل مرافق الشرطة والاعتقال تميل إلى أن تكون متسمة بالعنف الجنسي وبالمعاملة المهينة، مثل إرغامهن على السير عاريات أمام مجموعات موظفين من الذكور يعملون في مجال إنفاذ القانون. وهناك إدعاءات بأن مرتكبي هذا العنف لم يتعرضوا، بدرجة كبيرة، للعقاب وأنه لم يتم منح تعويض للضحايا. يرجى التعليق على هذه الإدعاءات وتوضيح الكيفية التي تجري بها معالجة هذه المسألة. ويرد في الفقرة 15 من التقرير أن ”التحرّش الجنسي“، وخاصة ضد النساء، هو أمر يثير قلقاً بالغاً في الدولة الطرف. ما هي الإجراءات التي اتخذت، أو وضعت الدولة الطرف خطة لها، لتوعية النساء بمدى خطورة العنف الجنسي، بما يشمل ”التحرش الجنسي“ وبأن هذا العنف يصل إلى مستوى جريمة جنائية؟
	إدعاءات تعرّض نساء للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين حكوميين
	14-1 تلتزم الدولة الطرف ببحث إدعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب الموظفين الحكوميين ضد النساء في مرافق الاعتقال وذلك من خلال هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة التي تتولى مسؤولية تلقّي الشكاوى الموجّهة ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها. وقد تلقت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة عدداً من هذه الشكاوى، وحققت فيها، كما هو مبيَّن في الجدول أدناه. وقد عملت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة أيضاً على إثارة الوعي من خلال المعلومات والتعليم ومواد الاتصال التي نُشرت باللغة الإنكليزية وبعض اللغات المحلية. وجرى نشر إعلانات في التليفزيون والإذاعة كوسيلة لإثارة الوعي. وعقدت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة اجتماعات وحلقات عمل لإثارة الوعي في جميع مناطق زامبيا.
	14-2 وإضافة إلى هذا فإن الدولة الطرف تشير إلى أنه قد صدرت تعليمات إلى جميع ضباط السجون، من خلال الأوامر الثابتة للمفوض، من أجل احترام حقوق النساء وضمان عدم تكليفهن بأداء أعمال شاقة على الرغم من أوامر المحكمة بإدانتهن وصدور أحكام بالأشغال الشاقة عليهن.
	برامج التوعية بالعنف الجنسي
	14-3 تودّ الدولة الطرف أن تُبلِّغ بأن الزيادة الملحوظة في عدد حالات الاعتداء الجنسي التي أُبلغ عنها إنما هي نتيجة لبرامج التوعية المختلفة التي يجري تنفيذها بالنسبة لمسائل حقوق الإنسان والعنف الجنسي واللاإنساني بصفة خاصة. وهذه البرامج تشمل مناقشات جماعية مركّزة وبرامج توعية تُستخدَم فيها وسائل إلكترونية ووسائط إعلام مطبوعة.
	15 - يشير التقرير في الفقرتين 42 و 43 إلى إنشاء هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة التي بدأت العمل في 7 أيار/مايو 2003. ووفقاً لما ورد في التقرير فإن الدولة الطرف تعتبر أن هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة توفر سبيلاً لقيام جميع الأفراد، بما يشمل النساء والأطفال، بالإبلاغ عن أية حالة لإساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة لمواجهتها. يرجى تقديم إحصاءات، إذا كانت متوفرة، عن عدد، وأنواع، الشكاوى التي تلقتها هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة، وكذلك بيانات عن التحقيقات التي أُجريت بالنسبة لهذه الشكاوى وعن محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.
	15-1 وفقاً للإحصاءات المتوفرة سجّلت هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة بين عامي 2003 و 2010 شكاوى بلغ عددها الإجمالي 274 شكوى، وهي شكاوى قدمتها نساء ضد الأفراد المكّلفين بإنفاذ القانون. وقد تراوحت طبيعة الشكاوى التي قدمتها النساء بين الاعتداء والتعذيب والتهديد بالعنف والاحتجاز غير القانوني والتحرّش والاعتداء الجنسي وهتك العرض والتحريض الجنسي والاتجار بالبشر.
	15-2 من بين 274 شكوى تم التحقيق في 99 شكوى منها والتوصل إلى قرار بشأنها. وبلغ العدد الإجمالي لأفراد الشرطة الذين تمت تبرئتهم من التهم الموجّهة إليهم 52 فرداً، في حين أوصي باتخاذ إجراء تأديبي. ومن بين الأفراد الذين أوصي باتخاذ إجراء تأديبي ضدهم والبالغ عددهم 23 فرداً طلب فردان إثنان طُردا من إدارة الشرطة إجراء مراجعة قضائية في المحكمة العليا وصدر حكم لصالحهما وأعيد تعيينهما.
	الشكاوى المقدمة من النساء موزَّعة حسب السنة
	طبيعة الشكوى
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	المجموع
	الاعتداء/التعذيب/الضرب
	4
	2
	3
	4
	4
	2
	1
	-
	التهديد باستخدام العنف
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	4
	الاحتجاز غير القانوني
	8
	15
	13
	9
	10
	10
	7
	11
	83
	المضايفة
	2
	-
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	11
	إساءة استخدام السلطة/ جمع الديون
	4
	5
	-
	6
	1
	1
	2
	2
	21
	الزواج القسري
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
	2
	1
	2
	1
	1
	-
	4
	1
	12
	شؤون الموظفين
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	السلوك غير المهني
	19
	17
	11
	9
	5
	5
	5
	9
	80
	التقاعس عن اتخاذ إجراء
	8
	4
	1
	1
	3
	3
	3
	3
	26
	التجريد من الملابس/الإجهاض/ الاعتداء الجنسي/هتك العرض/ التحرش الجنسي
	2
	-
	5
	1
	-
	1
	3
	1
	13
	الاتجار بالبشر
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	المجموع
	50
	45
	36
	34
	26
	26
	27
	30
	274
	المصدر: هيئة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة.
	الاتجار بالبشر واستغلال البغاء
	16 - يشير التقرير، في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 64، إلى أنه قد أنشئت في عام 2004 لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالاتجار بالبشر ولها ولاية معالجة مشكلة الاتجار بالبشر ووضع خطة عمل وطنية أوّلية يجرى تطويرها منذ ذلك الوقت. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن ولاية هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات وعن تشكيلها وأنشطتها. ويرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن مضمون خطة العمل الوطنية الأولية وبيان ما إذا كان قد تحقق أي تقدّم نحو وضع سياسة وتشريع بشأن الاتجار بالبشر. ويرجى تقديم تفاصيل عن أية خطط لتقديم أماكن إيواء وخدمات أخرى إلى ضحايا البغاء والاتجار بالبشر في جميع أنحاء البلد. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إجراء بحث بشأن طبيعة الاتجار بالبشر في زامبيا، ومداه وأسبابه وآثاره، وذلك لتوفير معلومات تستفيد بها الحكومة في وضع سياسات واستراتيجيات وفي التدخلات التي تنفذها.
	ولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وتكوينها وأنشطتها
	16-1 أنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008، وتتمثل ولايتها في القيام بالأنشطة التالية:
	(أ) تنسيق الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات ذات الصلة بشأن المسائل المرتبطة بالاتجار بالبشر؛
	(ب) تقديم توصيات لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد التقدّم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقديم تقرير عنه؛
	(ج) تقديم المشورة إلى وزير الداخلية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة المرتبطة بالاتجار بالبشر؛
	(د) تقديم المشورة بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الاتجار بالبشر؛
	(هـ) اقتراح وضع استراتيجيات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ودعم هذه الاستراتيجيات؛
	(و) إقامة علاقات مع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل تشجيع إعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم؛
	(ز) وضع مبادئ توجيهية لإنفاق الأموال؛
	(ح) مواكبة التطوّرات الدولية والإقليمية والمعايير المتعلقة بالاتجار بالبشر؛
	(ط) معالجة جميع المسائل الأخرى التي لها علاقة بالاتجار بالبشر؛
	16-2 تتألف اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر من أعضاء يمثلون المؤسسات التالية: وزارة الداخلية؛ الشعبة المعنية بدور الجنسين في التنمية؛ ووزارة العدل؛ ووزارة تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية؛ ووزارة الخارجية؛ ولجنة حقوق الإنسان؛ ولجنة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية.
	خطة العمل الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر
	16-3 وضعت الحكومة خطة عمل وطنية تتعلق بالاتجار بالبشر، وهي خطة عمل تتيح تعزيز ردّ الحكومة على حالات الاتجار بالبشر، وإقامة شراكات مع جهات غير تابعة للدولة من أجل تحسين وعي الجمهور، وتقديم خدمات ملائمة ويمكن الحصول عليها إلى ضحايا الاتجار بالبشر.
	السياسة المتعلقة بالاتجار بالبشر
	16-4 تود الدولة الطرف أن تبلغ أن الحكومة قد وضعت سياسة بشأن الاتجار بالبشر وأن هذه السياسة قد اعتمِدت في تموز/يوليه 2009.
	قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008
	16-5 كما هو مذكور أعلاه، سنّت زامبيا قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008.
	دور الإيواء والخدمات الأخرى التي تقدّم إلى ضحايا البغاء والاتجار بالبشر
	16-6 بالإضافة إلى ما تقدّم، قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008 ينص على إنشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر.
	16-7 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن الحكومة لديها خطط لتقديم أماكن إيواء وخدمات أخرى إلى ضحايا البغاء والاتجار بالبشر في البلد وأن هذا له أولوية بالنسبة لعام 2011. وتعمل الدولة الطرف حالياً مع جهات أخرى صاحبة مصلحة على ضمان تقديم المساعدة الملائمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر. ويجري إعداد دراسة جدوى لتحديد دور الإيواء المتاحة ولوضع حدٍ أدنى لمعايير التشغيل. ووزارة تنمية المجتمع المحلي والخدمات الاجتماعية هي الوزارة الرائدة في هذه العملية.
	16-8 تودّ الدولة الطرف أن تبيِّن أن منظمة العمل الدولية قد أجرت بحثاً بشأن طبيعة الاتجار بالبشر في زامبيا، ومداه وأسبابه ونتائجه، من أجل توفير معلومات تفيد في وضع السياسة والاستراتيجيات الحكومية وفي التدخل الحكومي. وتود الدولة الطرف أن تبيّن أيضاً أن الحكومة في سبيلها إلى إجراء بحث آخر يركّز على اليد العاملة المحلية وعلى الاتجار بالبشر داخلياً، كما يجري استعراض مقترحات مقدَّمة من مستشارين محتملين.
	17 - تُعتبر زامبيا، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى اللجنة، بلد منشأ ومقصد وعبور للاتجار بالبشر، كما يوجد فيه عدد كبير ومتزايد للأطفال من ضحايا الاستغلال التجاري، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية، وخاصة بين الفتيات والأطفال اليتامى والأطفال المعوّقين. يرجى تقديم إحصاءات، إن كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات اللواتي هن ضحايا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي. يرجى أيضاً تقديم إحصاءات، إن كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات اللواتي تمارسن الدعارة، وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخِذت لمنع الاستغلال في الدعارة والمعاقبة عليه، وكذلك عن التدابير التي اتخِذت لتقديم خدمات إعادة التأهيل والدعم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي للنساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.
	إحصاءات عن النساء والفتيات اللواتي هن من ضحايا الاتجار بالبشر أو اللواتي تمارسن البغاء
	17-1 تود الدولة الطرف أن تفيد بأنه لا تتوفر إحصاءات عن عدد النساء والفتيات اللواتي هن من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي أو اللواتي تمارسن البغاء. غير أن الدولة الطرف في سبيلها إلى وضع نظام معلومات يتيح إجراء تحليل لجميع البيانات التي يتلقاها وتقديم إحصاءات واقعية. وتودّ الدولة الطرف أن تُبلِّغ اللجنة بأن هذه العملية يجري تنفيذها.
	مكافحة البغاء والمعاقبة على استغلاله
	17-2 تفيد الدولة الطرف بأن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً كافية تمنع استغلال البغاء وتعاقِب عليه. ومن هذه الناحية، يحظر قانون العقوبات الأفعال التالية:
	(أ) أن يعيش أشخاص اعتماداً على أموال يحصلون عليها من ممارسة البغاء؛
	(ب) أن يمارس أشخاص، لأغراض تحقيق الربح، أنشطة سيطرة أو توجيه أو تأثير على تحرّكات البغايا بطريقة تبيِّن أنهم يساعدون أو يحرّضون أو يرغمون أولئك البغايا على ممارسة البغاء مع أشخاص؛
	(ج) قيام أشخاص ذكور، بانتظام، بطلب المساعدة لأغراض غير أخلاقية؛
	(د) أن يحتفظ أشخاص بمنازل أو غرف أو مجموعة غرف أو مكان من أي نوع لأغراض البغاء.
	17-3 وأي شخص يرتكب الأفعال المذكورة أعلاه يُعتبر قد ارتكب جنحة. ووفقاً لقانون العقوبات يمكن إصدار حكم على أي شخص أدين بارتكاب جنحة بأن يدفع غرامة إضافة إلى حبسه أو كبديل لحبسه.
	تقديم إعادة التأهيل والدعم إلى النساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء
	17-4 تودّ الدولة الطرف أن تفيد بأن منظمة ”تاسينثا“، وهي منظمة غير حكومية، تقدم إعادة التأهيل والدعم إلى النساء اللواتي ترغبن في التوقف عن ممارسة البغاء وذلك من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي لهن. ومنظمة ”تاسينثا“ تشجّع إعادة تأهيل عملاء البغاء، واستعادتهم للقدرة على ممارسة الحياة العادية وتخلّيهم عن هذه الممارسة، كما تدعم آليات الوقاية. والأنشطة البرنامجية لمنظمة ”تاسينثا“ تشمل تحديد النساء والأطفال المشاركين في ممارسة البغاء، وإقامة علاقات معهم، وحثهم على الانضمام للبرنامج، وتقديم المشورة بالنسبة لاستعادة الحياة الطبيعية وعودة الاستقرار للضحايا، ولم شمل الأسَر، والتدريب في مجال الإجراءات العملية البسيطة لإنقاذ الأرواح والمهارات المهنية وأنشطة توليد الدخل. المصدر: www.tasintha.org.
	المشاركة السياسة والمشاركة في الحياة العامة
	18 - تتضمّن الفقرة 48 بعض الإحصاءات التي تبيِّن حدوث زيادة في المشاركة السياسية للنساء. ووفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 22) فإن الدولة الطرف في سبيلها إلى وضع استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في ”برنامج إصلاح الخدمات العامة“ للفترة بين عام 2007 وعام 2011 بحيث يتمثل الهدف الرئيسي في ضمان زيادة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار في مجال الخدمة العامة ولضمان أن تستجيب جميع البرامج التي يجري تنفيذها للمسائل الجنسانية. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الوضع والمضمون لهذه الاستراتيجية وبيان ما إذا كان قد جرى تقييم مدى فعالية هذه الاستراتيجية وفعالية التدابير الأخرى التي اتخِذت لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. هل نظرت الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة ”1“ من المادة 4 من الاتفاقية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النساء على تولّي مناصب في السلطة، مثل تحديد نظام حصص؟
	الوضع والمضمون بالنسبة لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني
	18-1 تودّ الدولة الطرف أن تبلّغ بأن استراتيجية تعميم المنظور الجنساني قد اعتمدها أمين مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2010 وأنه يجري الإعداد للبدء في تنفيذها.
	18-2 ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية في تسهيل تعميم المنظور الجنساني في سياق برنامج إصلاح الخدمات العامة وذلك من أجل تعزيز الاستجابة للمسائل الجنسانية في إدارة الخدمات العامة وتقديم الخدمات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بما يتماشى مع السياسة الجنسانية الوطنية التي وضعت في عام 2000.
	18-3 والأهداف المحددة للاستراتيجية هي كما يلي:
	(أ) بناء قدرة مؤسسات الخدمة العامة بالنسبة لتحليل وتعميم المسائل الجنسانية من أجل ضمان وجود سياسة تستجيب لتلك المسائل وتنفيذ البرنامج على جميع المستويات؛
	(ب) تشجيع وتعزيز المساءلة بالنسبة لتعميم المسائل الجنسانية في مؤسسات الخدمة العامة من أجل ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على تلك المسائل؛
	(ج) زيادة عدد النساء اللواتي تشغلن مناصب تتخذ فيها قرارات في مجال الخدمة العامة من أجل تحقيق التوازن الجنساني؛
	(د) معالجة التمييز الجنساني الذي يمارَس في إدارة الموارد البشرية في أماكن العمل التي تدخل في نطاق الخدمة العامة وذلك من أجل ضمان توفر بيئة عمل ميسورة؛
	(هـ) تعزيز نظم تقديم التقارير والرصد والتقييم بالنسبة للمسائل الجنسانية في مجال الخدمة العامة من أجل تقييم أثر عمليات تعميم المفهوم الجنساني.
	18-4 تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لم يتم بعد تقييم الاستراتيجية لأنها اعتُمدت فقط من أمين مجلس الوزراء مؤخراً.
	التدابير الخاصة المؤقتة
	18-5 تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الحكومة تجري مشاورات بشأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع النساء على العمل في وظائف السلطة.
	الجنسية
	19 - وفقاً لما ورد في التقرير، الفقرة 93، أتيحت للمواطنين الأجانب المتزوجين من زامبيات فرص متساوية بالنسبة لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الزامبية، والحصول عليها، منذ صدور التقرير السابق. يرجى إبلاغ اللجنة عمّا إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت صكّاً لتمكين اللاجئين في زامبيا من الاندماج قانونياً بما يشمل إمكانية حصول الأطفال الذين يولدون لأب زامبي أو أم زامبية من الحصول على ما يُثبت أنهم من مواطني زامبيا.
	لم تعتمد زامبيا بعد أي صك قانوني بالنسبة للاندماج المحلي للاجئين الذين يعيشون في زامبيا وذلك على الرغم من أن وزارة الداخلية قدَّمت إلى مجلس الوزراء مقترحات تتعلق بالدمج المحلي للاجئين الأنغوليين الذين يعيشون في زامبيا.
	التعليم
	20 - وفقاً لما ورد في الفقرة 104 من التقرير فإن معدلات استكمال الدراسة على المستوى التعليمي الأساسي زادت من 11.6 في المائة في عام 2000 إلى 15 في المائة في عام 2005 بالنسبة للبنات ومن 17.4 في المائة إلى 20.1 في المائة، على الترتيب، بالنسبة للبنين، كما أن مواصلة تنفيذ سياسة إعادة الالتحاق قد أسهمت في زيادة بقاء البنات وتقدّمهن. غير أن التقرير يُقرّ بأنه على الرغم من التقدّم الذي تم تسجيله فإن الفجوة بين الجنسين في معدلات الاستكمال لا تزال مرتفعة وهي تمثّل نسبة 5.1 في المائة. يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد حدّدت الأسباب الرئيسية لانقطاع البنات عن الدراسة وما إذا كانت سياسة إعادة القيد تعالِج هذه الأسباب جميعها، ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت فعالية هذه السياسة قد جرى تقييمها. ما هي الخطوات المحدَّدة التي اتخِذت أو المخططة من جانب الدولة الطرف لزيادة التحاق البنات في التعليم العالي والتعليم الجامعي؟
	الأسباب الرئيسية لانقطاع الفتيات عن الدراسة
	20-1 حدّدت الدولة الطرف الأسباب الرئيسية لانقطاع الفتيات عن الدراسة وذلك كما يلي:
	(أ) الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة؛
	(ب) الممارسات التقليدية والثقافية، مثل احتفالات تدشين الإناث والذكور التي تستبعد الفتيات من المدارس؛
	(ج) الفقر، خاصة في المجتمعات الريفية، الذي يلقي إلى حدٍ كبير بعبء على الفتيات وذلك بالنظر إلى أنه يستفاد منهن في توفير سُبل المعيشة للأسر.
	سياسة إعادة الالتحاق
	20-2 تشير الدولة الطرف إلى أن سياسة إعادة الالتحاق لا تعالِج إلاّ سبباً واحداً لتخلّف البنات عن الدراسة، وهو الحمل في سن المراهقة. والغرض من هذه السياسة هو إتاحة فرصة للفتيات اللواتي يتخلفن عن الدراسة نتيجة للحمل كي تعُدن إلى المدرسة بعد الوضع. وتتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى لضمان أن تتاح للفتيات اللواتي لا تشملهن سياسة إعادة القيد فرصة للعودة إلى المدارس. وهذا يشمل التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد.
	20-3 لتعزيز تنفيذ سياسة إعادة القيد جرى تقييم هذه السياسة وتقديم تقرير عن ذلك. ولهذا فإنه من المخطط أن توزّع نتائج الدراسة على جميع الموظفين العاملين في مجال التعليم في المقاطعات والمناطق بحيث يكون من الممكن لهم أن ينفّذوا التوصيات. وهذه المبادرة تدعمها أيضاً جهات رئيسية صاحبة مصلحة، مثل المجتمعات المدنية التي تعمل في قطاع التعليم من أجل تعزيز تعليم الفتيات.
	الخطوات التي اتخِذت أو المخططة لزيادة التحاق الفتيات بالتعليم العالي والتعليم الجامعي
	20-4 الخطوات التي اتخِذت أو المخططة لزيادة التحاق الفتيات بالتعليم العالي والتعليم الجامعي تشمل ما يلي:
	(أ) تطبيق سياسة مجانية التعليم الأساسي؛
	(ب) القيام بحملات للتوعية بأهمية تعليم الفتيات بحيث تستهدف هذه الحملات الزعماء التقليديين والمجتمعات المحلية؛
	(ج) توسيع نطاق البنية الأساسية في المدارس الثانوية وفي التعليم الجامعي. وعلى سبيل المثال فإن الدولة الطرف تخطط لإنشاء مائة مدرسة ثانوية بحيث يتم إنشاؤها بحلول عام 2015. ومن بين هذه المدارس تِسع مدارس ثانوية فنية للفتيات (مدرسة واحدة في كل مقاطعة)؛
	(د) على مستوى المدارس الثانوية تقدَّم نسبة 60 في المائة من المنح المالية إلى البنات، في حين تقدَّم نسبة 40 في المائة إلى البنين؛
	(هـ) على المستوى الجامعي، تخصَّص نسبة 25 في المائة من الأماكن للبنات، بينما يتنافس الجميع على نسبة 75 في المائة من الأماكن.
	21 - يشير التقرير، في الفقرة 110، إلى أن أوجه عدم التوازن الجنساني في معدلات الالتحاق مماثلة لأوجه عدم التوازن الجنساني التي لوحِظت في معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الذكور والإناث. ويُقرّ التقرير أيضاً بأن انخفاض معرفة القراءة والكتابة ومحدودية الفرص التعليمية بالنسبة للنساء والفتيات لا تزال تمثّل تحديات قاسية تمنعهن من إنفاذ حقوقهن. يرجى تقديم تفاصيل عن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الأمّية، وخاصة انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للإناث.
	تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن الحكومة قد عكفت على تقديم التدريب في مجال تقنيات ومنهجيات تعليم القراءة والكتابة للبالغين إلى موظفي التعليم العاملين في المقاطعات والمناطق. وفي رأي الحكومة أن هذا سيؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تتوفر لديهم مهارات ذات صلة لتقديم خدمات وظيفية لتعليم القراءة والكتابة إلى النساء والرجال، وخاصة لمن يقيمون في المناطق الريفية.
	العمالة
	22 - يشير التقرير إلى أن الحق في العمل هو حق يضمنه قانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. يرجى توضيح الكيفية التي يتم بها مراقبة الالتزام بهذين القانونين، وخاصة منع التمييز على أساس نوع الجنس، حسبما يرد في قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. هل يشمل هذان القانونان حظر التحرّش الجنسي في العمل والحق في العودة إلى نفس الوظيفة بعد إجازة الوضع؟ يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية خطط تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانونين كي يشملا القطاع غير الرسمي. وإضافة إلى هذا، يرجى إبلاغ اللجنة عمّا إذا كانت الدولة الطرف قد حققت اشتراط أن يستمر التوظيف لفترة سنتين متصلة من تاريخ التعيين كشرط للحصول على إجازة الوضع في تشريعها الوطني (الفقرة (ألف) من الباب 15 من قانون العمل).
	الالتزام بقانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل
	22-1 تشير الدولة الطرف إلى أن وحدة التفتيش على العمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي تراقب الالتزام بقانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل. وتقوم وحدة التفتيش بعمليات تفتيش روتينية وعمليات تفتيش خاصة وعمليات تفتيش للمتابعة من أجل ضمان إنفاذ القانون. وتُجرى أيضاً عمليات مراقبة من خلال تقارير مكتوبة ترد من مراكز ميدانية في جميع أنحاء البلد.
	حظر التحرّش الجنسي في العمل
	22-2 تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قانون العمل وقانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل لا يشملان حظر التحرّش الجنسي في العمل لأن هذه الجريمة جرى النص عليها بدرجة كافية في قانون العقوبات، الفصل 87 من قوانين زامبيا. والدولة الطرف تدعو اللجنة إلى أن تلاحظ أن الجرائم الجنائية في زامبيا منصوص عليها في قانون العقوبات.
	الحق في العودة إلى العمل نفسه بعد إجازة الأمومة
	22-3 تضمن قوانين العمل حق العاملات في العودة إلى نفس العمل بعد إجازة الوضع.
	تطبيق قوانين العمل على القطاع غير الرسمي
	22-4 تنطبق قوانين العمل على القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي وخاصة الصكوك الدستورية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل، وهي صكوك تنطبق أساساً على فئات العاملين الأكثر ضعفاً. غير أنه مما تجدر ملاحظته أنه بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد غير الرسمي تبيّن أن إنفاذ قوانين حماية حقوق العمال وصحتهم المهنية وسلامتهم والمسائل الأساسية التي تتعلق بالعمل يمثّل تحدياً.
	الأحقية في إجازة الأمومة
	22-5 تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لا يزال هناك شرط للحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، وهو أن تكون من تطلب الإجازة قد عملت لمدة سنتين متواصلتين كحدٍ أدنى.
	23 - وفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 127)، أدّى اضمحلال القطاع الرسمي إلى زيادة البطالة، وخاصة بين النساء اللواتي لم تحصل غالبيتهن على مؤهلات عالية، وهو ما أدّى إلى نمو القطاع غير الرسمي الذي تتقاضى فيه غالبية النساء أجوراً منخفضة وتتعرضن لظروف عمل تتسم بالخطورة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخِذت لتنظيم القطاع غير الرسمي وعن أي خطوات تكون قد اتخِذت، أو تكون مرتآة، لتقديم الضمان الاجتماعي للنساء اللواتي تعملن في القطاع غير الرسمي.
	23-1 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد اتخِذت الخطوات التالية لتنظيم القطاع غير الرسمي:
	23-1-1 الصك الدستوري رقم 3 لعام 2011 المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل (للعمال المحليين)
	إن سنّ الصك الدستوري المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل بالنسبة للعمال المحليين يضمن الحماية القانونية لحقوق العمال المحليين، الذين تمثل النساء غالبيتهم، ويحسّن ظروفهم المعيشية. والصك الدستوري يجعل من حق العمال المحليين الحصول على فوائد مثل الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، والإجازة السنوية، وإجازة الأمومة، وأجر مقابل العمل لوقت إضافي، وبدل الانتقال.
	23-1-2 الصك الدستوري رقم 2 لعام 2011 المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل (العامة)
	هذا الصك الدستوري يحمي الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي وذلك بتحديد الحد الأدنى للأجور، كما أنه يقدم مزايا مثل الحصول على أجر مقابل العمل لوقت إضافي، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وإجازة الوضع، واستحقاقات التقاعد، وتعويض العمالة الزائدة، واستحقاقات العودة إلى الوطن، والمساعدة في تشييع الجنازات، وبدل الانتقال، وبدل الغذاء، وبدل الإعالة، وبدل الأدوات، واستحقاقات الحماية، وبدل السكن، وبدل القلق.
	23-1-3 الصك الدستوري رقم 1 لعام 2011 المتعلق بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل (عمال المحلات)
	ينطبق هذا الصك الدستوري على العاملين المعيّنين في أي محل أو الذين لهم علاقة بالنشاط التجاري لأي محل. ويحدد الصك الدستوري الحد الأدنى للأجور، كما أنه يقدم مزايا للعاملين في المحلات، مثل العمل الإضافي المدفوع الأجر، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع، واستحقاقات التقاعد، وتعويض العمالة الزائدة، واستحقاقات العودة إلى الوطن، والمساعدة في تشييع الجنازات، وبدل الانتقال، وبدل وجبة الغذاء، وبدل الإعالة، وبدل الأدوات، واستحقاقات الحماية، وبدل السكن، وبدل تشغيل الماكينات.
	23-2 تود الدولة الطرف أن تبلّغ بأن الصكوك الدستورية الثلاثة تُلزِم أصحاب الأعمال بمنح إجازة تغيُّب للعاملات اللواتي لهن أطفال مرضى وأُدخلوا المستشفى وذلك لتمكين العاملات من تمريض أطفالهن عندما يكون الأطفال بحاجة إلى عناية خاصة بسبب طبيعة مرضهم. وفي هذه الحالات لا تُخصَم مبالغ عن أيام الإجازة المجمّعة المستحقة للعمالة.
	الصحة
	24 - يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية في الدولة الطرف طوال فترة حياتها، بما يشمل النساء المقيمات في المناطق الريفية. ويبيّن التقرير في الفقرة 19 أن معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس لا تزال مرتفعة وزادت من 649 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 1996 إلى 729 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 2002. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير التي اتخذت لضمان أن تكون للصحة النفاسية أولوية، بما يشمل اتخاذ تدابير لمواجهة الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس حسبما أشير إليه في الفقرة 131 من التقرير.
	24-1 تودّ الدولة الطرف أن تشير إلى ما يلي:
	(أ) زادت الحكومة الموارد المخصصة لقطاع الصحة. ومن هذه الناحية خصّصت الحكومة بنداً في الميزانية لسلع الصحة الإنجابية. وتُستخدم هذه السلع كي تكون الولادات طبيعية ولمعالجة مضاعفات الحمل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛
	(ب) تقوم الحكومة بإنشاء بنية أساسية صحية وإعادة تأهيل البنية الأساسية الصحية القائمة وذلك لضمان الوصول إلى المرافق الصحية. وإضافة إلى هذا فإنه يجري تزويد العيادات المقامة في المناطق بمعدات لاستقبال الحالات الطارئة، وهو ما سيجعل تحويل المرضى من المراكز الفرعية أمراً أكثر سهولة؛
	(ج) وضعت الحكومة ”خطة زامبيا للإبقاء على العاملين في مجال الصحة“، وهي أحد التدابير التي تهدف إلى الاحتفاظ بالأفراد المؤهلين العاملين في مجال الصحة. ومن خلال هذا البرنامج يوجد أطباء في معظم مستشفيات الأقاليم. ويجري الآن توسيع نطاق الخطة كي تشمل عمالاً آخرين عاملين في مجال الصحة ومن بينهم الممرضون ومساعدو الأطباء والموظفون الطبيون والمدربون؛ 
	(د) توسَّعت الحكومة في الاستعانة بالممرضين وأعادت فتح مدارس التمريض المغلقة. وإضافة إلى هذا فإن الحكومة وضعت برنامجاً يساعد من يرغبون في الالتحاق ببرامج توليد النساء بالالتحاق مباشرة على خلاف ما كان يحدث في السابق عندما كان يُشترط أن يكون من يطلب الالتحاق بالبرامج حاصلاً عن شهادة بأنه ممرض مسجل في زامبيا.
	24-2 أسهمت التدابير التالية في الحدّ من وفيات الأمهات التي انخفضت من 729 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 2002 إلى 591 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حيّة في عام 2007: 
	(أ) بدأت الحكومة حملة للتعجيل بخفض وفيات الأمهات. والغرض من هذه المبادرة هو إتاحة اتباع نهج مركز لتعميم مفهوم المحافظة على حياة النساء واستخدام نهج متعدد القطاعات بمشاركة من جهات شريكة خاصة وعامة ومن المجتمع المدني؛
	(ب) يتعلق تركيز وزارة الصحة على الشباب بالخدمات الصحية والوقائية والتشجيعية. ولهذا فإن الوزارة قد عملت على تدريب العاملين في مجال الصحة في نسبة 51 في المائة من الأقاليم في مجال صحة المراهقين بمشاركة من وزارات ومنظمات أخرى تتعامل مع الشباب. والغرض من هذا هو توفير أفراد مدَّربين لتقديم الخدمات الصحية الملائمة للشباب؛
	(ج) اتُخذت تدابير لتعزيز تنظيم الأسرة بالنسبة للشباب وذلك بتسهيل حصولهم، وخاصة الفتيات، على جميع أنواع الخدمات المتعلقة بمشاكل الصحة الإنجابية، وتحديداً تنظيم الأسرة، دون موافقة الأزواج أو الوالدين أو الأوصياء وذلك وفقاً لما يسمح به التشريع الحالي؛
	(د) تعمل الوزارة على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة في البلد بالتأكيد على طرائق طويلة الأجل، مثل نظام ”جاديلي“ (Jadelle) والجهاز الرحمي، وخاصة في المناطق الريفية التي يمثل الحدّ من عدد أفراد الأسرة فيها تحدياً. 
	25 - وفقاً لما ورد في التقرير (الفقرة 20)، تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من البرامج لمنع ممارسة النشاط الجنسي في سن مبكر بين المراهقين، وبالتالي تأخير السن المتوسط الذي يتم فيه أول اتصال جنسي. وورد في التقرير أيضاً (الفقرة 21) أن تأجيل أول اتصال جنسي يعزى إلى تنفيذ الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لبرامج تعليم الشباب عن طريق الأقران. يرجى تقديم تفاصيل عن توزيع هذه البرامج في جميع أنحاء البلد، وكذلك عن تأثيرها، وبصفة خاصة عن تأثيرها على حالات الحمل غير المرغوب فيه. يرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن التدابير التي وضعت لتعزيز مبادرات تنظيم الأسرة ووصف درجة وعي البنات والبنين بالمسائل الجنسية ومسائل الصحة الإنجابية بما يشمل معرفتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والكيفية التي يمكن بها منع حدوث حمل غير مرغوب فيه.
	توزيع برامج توعية الشباب عن طريق الأقران في جميع أنحاء البلد
	يعتبر نهج توعية الشباب عن طريق الأقران النهج المستخدم على نطاق واسع لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في زامبيا. وتوجد برامج مختلفة لتوعية الشباب عن طريق الأقران، وأقامت هذه البرامج روابط مع المستوصفات. والبرامج البارزة لتوعية الشباب عن طريق الأقران هي الصندوق الاستئماني للموارد البشرية ومشروع تنمية ”تيانجان“ في لوساكا، والفريق الصحي لمنطقة ”ليفينغستون“، والرابطة الإنجابية للمراهقين في ”مونغو“. المصدر: http://usaid.gov/pdfdocs?PNAD0610.pdf.
	أثر برامج توعية الشباب عن طريق الأقران
	تود الدولة الطرف أن تبين أن تنفيذ برامج توعية الشباب عن طريق الأقران قد أسهمت في رفع متوسط السن لأول ممارسة جنسية من 18.5 سنة حسبما ورد في الدراسة الاستقصائية للسلوك الجنسي في زامبيا لعام 2005 إلى 19.5 سنة في عام 2009. ولم يتم بعد إجراء تقييم شامل لبرنامج توعية الشباب عن طريق الأقران للتأكد من أثره على الحمل غير المرغوب فيه.
	التدابير الرامية إلى تعزيز مبادرات تنظيم الأسرة
	جرى اتخاذ التدابير التالية لتعزيز مبادرات تنظيم الأسرة:
	(أ) من أجل تعزيز مبادرات تنظيم الأسرة للشباب تعمل وزارة الصحة على تسهيل حصول الجميع، وخاصة الفتيات، على جميع أنواع الخدمات المتعلقة بمشاكل الصحة الإنجابية، وتحديداً تنظيم الأسرة، دون موافقة الأزواج أو الوالدين أو الأوصياء وذلك وفقاً لما يسمح به التشريع الحالي؛
	(ب) تعمل الوزارة على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة في البلد بالتأكيد على طرائق طويلة الأجل، مثل نظام ”جاديلي“ (Jadelle) والجهاز الرحمي، وخاصة في المناطق الريفية التي يمثل الحدّ من عدد أفراد الأسرة فيها تحدياً.
	درجة وعي البنات والبنين بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية
	كان برنامج توعية الشباب عن طريق الأقران أداة فعّالة في إثارة وعي البنات والبنين بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية. وبرامج توعية الشباب عن طريق الأقران تغطي موضوعات مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومنع الحمل، والامتناع، واستخدام الرفالات، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وبالإضافة إلى هذا فإن النوادي التي تدعو إلى الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونوادي ”FAWEZA SAFE“ تعزز تغيير السلوك بين الشباب. وقد أنشئت في قطاع الصحة أماكن يجتمع فيها الشباب وذلك في إطار برنامج يعمل بموجبه موظفو التمريض على توعية الشباب بالمسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية. 
	26 - ورد في الفقرة 17 من التقرير ما مفاده أن المجلس الوطني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) هو الآلية الوطنية لتنسيق ودعم العمليات المتعلقة بتطوير ورصد وتقييم عملية وطنية تشترك فيها قطاعات متعددة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تشكيل هذا المجلس وعن أنشطته وتأثيره. ووفقاً للفقرة 137 من التقرير، كان معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عام 2004 أعلى بين النساء (13 في المائة) مما كانت بين الرجال (8 في المائة)، في الفئة العمرية من 15 سنة إلى 49 سنة، كما أن الوضع كان مماثلاً بين الفتيان (8 في المائة) والفتيات (17 في المائة) الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و24 عاماً. وبالإضافة إلى هذا فإن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) آخذ في الزيادة بين النساء في الفئة العمرية من 30 عاماً إلى 39 عاماً وذلك على الرغم من أن معدل الإصابة آخذ، في مجمله،  في الانخفاض. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير والبرامج التي وضعت لزيادة الوعي العام بالمخاطر وبتأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبيان ما إذا كان أي من هذه التدابير موجهاً تحديداً نحو النساء والفتيات. 
	تكوين وأنشطة وأثر المجلس الوطني المعني بمكافحة ”الإيدز“
	26-1 أنشئ المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الدرن بموجب قانون المجلس الوطني لمكافحة ”الإيدز“ رقم 10 لعام 2000، وهو مكون من أمناء دائمين من وزارة الصحة، ووزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة وتنمية الطفل، ووزارة التعليم، والشعبة المعنية بتأثير المسائل الجنسانية على التنمية.
	26-2 أعضاء المجلس الوطني المعني بمكافحة ”الإيدز“ الآخرون هم ممثلون للنائب العام، وشبكة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والشبكة الوطنية للإيدز في زامبيا، ومحفل منظمات الشباب، وجمعية ممارسي العلاج التقليدي في زامبيا، ومجلس المهن الصحية في زامبيا، ومجلس التمريض العام، ومنظمات دينية، ووسائط الإعلام. 
	26-3 يتمثل دور المجلس الوطني المعني بمكافحة ”الإيدز“ في تنسيق ودعم تطوير، ورصد وتقييم، الإجراءات الوطنية المتعددة القطاعات لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية و”الإيدز“ والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والدرن، ومكافحتها، من أجل الحدّ من تأثيرها الشخصي والاجتماعي والاقتصادي.
	26-4 تتولى أمانة المجلس الوطني لمكافحة ”الإيدز“ تقديم الدعم التقني إلى المجلس من أجل التنسيق الفعال لجميع برامج الوقاية والمعالجة والرعاية والتخفيف التي تنفذها جميع الجهات صاحبة المصلحة. 
	26-5 يُعتبر المجلس الوطني لمكافحة ”الإيدز“ مؤسسة استراتيجية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في زامبيا. وقد سهَّل المجلس، ونسَّق، وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ في أماكن العمل. ويقوم المجلس بجهود منسَّقة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في زامبيا، كما أنه يقوم بدور ريادي في تقييم جميع البرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ في زامبيا. 
	26-6 أسهم التنفيذ المنهجي لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ بريادة المجلس الوطني المعني بمكافحة ”الإيدز“ في خفض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من 15.6 في المائة في عام 2001 (الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة والسكان في زامبيا، للفترة 2001/2002) إلى 14.3 في المائة في عام 2007 (الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة والسكان في زامبيا لعام 2007). 
	التدابير والبرامج التي وُضعت لزيادة الوعي العام بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ 
	26-7 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/الدرن لا ينفذ برامج تهدف إلى إثارة الوعي بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ وذلك لأن ولايته تتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والمؤسسات الصحية والمنظمات الأخرى بشأن سياسات واستراتيجيات وخطط للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية و”الإيدز“ والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والدرن ولمكافحة هذه الأمراض. والمجلس يدعم أيضاً المؤسسات الصحية والمنظمات الأخرى المعنية بالوقاية من تلك الأمراض في تطوير وتنسيق سياسات وخطط واستراتيجيات للوقاية منها ومكافحتها. 
	27- يرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت توجد أية آليات في الدولة الطرف لضمان توفير إمكانية وصول السجينات على قدم المساواة ودون تمييز إلى المرافق الطبية، بما يشمل إجراء الاختبارات وتلقي العلاج بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“ والدرن. يرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كانت تتوفر خدمات للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي هن قيد الاحتجاز.
	وصول السجينات إلى المرافق الطبية
	27-1 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن دائرة السجون في زامبيا تتيح وصول السجينات بالتساوي ودون تمييز إلى المرافق الطبية، بما يشمل إجراء الاختبارات وتلقي العلاج بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/”الإيدز“. وفيما يلي بيان بالخدمات التي تقدمها دائرة السجون في زامبيا: 
	(أ) تقديم المشورة وإجراء الاختبارات؛
	(ب) توعية الأقران؛
	(ج) تقديم الأدوات الصحية إلى السجينات من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة؛
	(د) تقديم المشورة النفسية - الاجتماعية؛
	(هـ) برامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛
	(و) إجراء اختبارات الكشف عن الحساسية لمرض الدرن؛
	(ز) احتفال السجينات باليوم العالمي للدرن واليوم العالمي للإيدز؛
	(ح) إجراء اختبارات للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، وهي اختبارات طوعية بالنسبة لجميع السجناء؛
	(ط) إحالة السجناء الذين يحتاجون إلى عناية من خبراء إلى المستشفيات بغض النظر عما إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً، 
	الخدمات التي تقدَّم إلى المحتجزات الحوامل والمرضعات
	27-2 تقدِّم إدارة السجون في زامبيا أيضاً اللبن إلى النساء الحوامل والمرضعات المحتجزات في السجون، وهذا يتم من خلال الدعم المقدَّم من الشركاء المتعاونين.
	التمكين الاقتصادي
	28- وفقاً لما ورد في الفقرة 145 من التقرير لا يمكن لغالبية النساء الحصول على ائتمانات مالية وذلك بسبب ضعف أوضاعهن الاقتصادية، إضافة إلى عدم وجود الضمان الذي يمثل اشتراطاً رئيسياً تفرضه غالبية المؤسسات المالية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت، أو المخططة، من جانب الدولة الطرف لتحسين إمكانية حصول المرأة على ائتمانات مالية، وكذلك عن التدابير الأخرى التي اتُخذت لدعم قيام النساء بالأعمال التجارية بما يشمل حصولهن على الأرض ورأس المال، وبصورة أعم لتعزيز وضع المرأة في القطاع غير الرسمي، وعن أثر هذه التدابير. وإضافة إلى هذا يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 40 من التقرير) وكذلك عن ولاية لجنة التمكين الاقتصادي، وتكوينها وأنشطتها، وبصفة خاصة أنشطتها المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين.
	حصول النساء على الائتمانات المالية ورأس المال
	28-1 تود الدولة الطرف أن تفيد بأنه قد اتُخذت تدابير من خلال وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية من أجل تحسين حصول النساء على الائتمانات المالية، كما اتُخذت تدابير أخرى لدعم المشاريع التجارية للنساء، بما يشمل حصولهن على رأس المال، وبصفة أعم لتعزيز وضع المرأة في القطاع غير الرسمي. وتقوم وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية بتنفيذ ثلاثة أنواع من الخطط الاجتماعية لتحويل النقد وهي: خطة ”كاتيت“ (Katete) لمعاشات المسنين، والنموذج الشامل لنسبة 10 في المائة من الأسر الأكثر عجزاً، ومنحة الطفل. 
	28-2 بيَّنت خطة تحويل النقد حدوث تأثير إيجابي كبير بالنسبة للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي. وبعض الفوائد تشمل التعليم، والتغذية والصحة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والسوق، والوضع الاجتماعي، والحدّ من المخاطر. 
	28-3 تدرك الدولة الطرف أن غالبية النساء الريفيات تواجهن صعوبات في الحصول على رأس المال الاستثماري وذلك بسبب اشتراطات الضمان التي تفرضها المؤسسات المالية. ولمعالجة هذه المشكلة، تتبع وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، من خلال برنامج مصارف القرية التابع للوزارة، نهج الإقراض الجماعي لتمكين النساء من الحصول على قروض صغيرة. وهذا البرنامج التمكيني يكمله التدريب على إدارة المؤسسات التجارية الذي يقدمه موظفون يعملون في مجال تنمية المجتمع المحلي، كما أن هذا الصندوق يحقق نتائج إيجابية ورفَع مستوى المعيشة بالنسبة للنساء الريفيات.
	28-4 تود الدولة الطرف أن تشير أيضاً إلى أن الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية لبرامج تمكين المرأة قد زادت من خمسة بلايين كواشا زامبي في عام 2010 إلى 15 بليون كواشا زامبي في اعتمادات الميزانية لعام 2011.
	28-5 تقوم وكالة التنمية في زامبيا أيضاً بعدد من الأنشطة التي تستفيد منها النساء في القطاع غير الرسمي. وتتعلق إحدى المبادرات التي اتُخذت بوضع ”برنامج الروابط“ الذي تقوم الوكالة بموجبه بربط المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بالشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات من أجل تقديم السلع والخدمات إليها بما يمكِّنها من تحسين دخلها ونوعية السلع والخدمات. وتقدِّم الوكالة خدمة أخرى تتمثل في تقديم التدريب في عدد من المجالات، بما يشمل تنفيذ مشاريع تجارية، وتطوير المنتجات، والوصول إلى التمويل وإلى الأسواق. وتنظم الوكالة أيضاً بعثات تجارية واستثمارية بأن تشارك النساء الزامبيات في المحافل الدولية لعرض وتسويق ما لديهن من سلع وما يقدمنه من خدمات. 
	حصول النساء على الأراضي
	28-6 لزيادة حصول النساء على الأراضي تخصص وزارة الأراضي للنساء نسبة من الأراضي لا تقل عن 30 في المائة، في حين يتنافس الرجال والنساء معاً على نسبة 70 في المائة المتبقية. وهذا يتماشى مع السياسية المتعلقة بالأراضي.
	القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين
	28-7 ينص القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين، في جملة أمور، على ما يلي: 
	(أ) تشكيل اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين وتحديد وظائفها وسلطاتها؛
	(ب) إنشاء صندوق التمكين؛
	(ج) تشجيع التمكين الاقتصادي لمواطنين مستهدَفين، وشركات يتولى المواطنون السلطة فيها، وشركات تكون للمواطنين سلطة بالنسبة لإدارتها، وشركات مملوكة لمواطنين؛
	(د) تشجيع المساواة بين الجنسين في الحصول على الموارد الاقتصادية وامتلاكها وإدارتها والتحكم فيها واستغلالها؛
	(هـ) إلغاء العادات الاجتماعية أو الأحكام الدستورية أو الممارسات الأخرى التي تحدّ من حصول أي فرد من أي من الجنسين على التدريب في مجال المهارات الذي يُعتبر ضرورياً لتحقيق المشاركة الفعالة في القطاع الاقتصادي.
	ولاية اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين
	28-8 تتمثل ولاية اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين في تشجيع تمكين المواطنين المهمَّشين أو المحرومين، أو الذين سبق تهميشهم أو حرمانهم، وحُرموا من الحصول على الموارد الاقتصادية والقدرة الإنمائية بسبب عوامل مختلفة تشمل العنصر ونوع الجنس والخلفية التعليمية والمركز والعجز. 
	28-9 يجري تنفيذ الولاية بمساعدة أصحاب المشاريع المحليين بتقديم قروض مالية من أجل المشاريع والتجارة، وتقديم الإرشاد بالنسبة للأعمال التجارية ومبادرات لبناء القدرات. 
	تشكيل اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين
	28-10 تتألف اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين من المفوضين غير المتفرغين المذكورين أدناه والذين يعينهم الرئيس:
	(أ) رئيس للجنة؛
	(ب) أمين الخزانة؛
	(ج) الأمين الدائم لوزارة التجارة والصناعة؛
	(د) الأمين الدائم لوزارة العمل والضمان الاجتماعي؛
	(هـ) المدعى العام أو ممثله؛
	(و) ممثل للشباب؛
	(ز) ممثل القطاع الخاص؛
	(ح) ممثل المجتمع المدني؛
	(ط) ممثل مجتمع الجامعات؛
	(ي) ممثل المكتب المركزي للإحصاء؛
	(ك) ممثل النقابات العمالية؛
	(ل) ممثل للمعوقين.
	أنشطة اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين
	28-11 نفَّذت اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين، منذ إنشائها وحتى الآن، برامج للتمكين أدَّت إلى زيادة إمكانية وصول غالبية المشاريع التجارية الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم إلى سوق الأعمال التجارية. وبعض الإنجازات الرئيسية التي تمكَّنت اللجنة من تحقيقها، وخاصة بالنسبة لتمكين المرأة، تشمل ما يلي:
	(أ) موَّلت اللجنة منذ إنشائها مشاريع في جميع أنحاء البلد عددها الإجمالي 410 مشاريع تقوم نساء من صاحبات هذه المشاريع بتطوير 88 مشروعاً منها. والقيمة الإجمالية للمشاريع البالغ عددها 88 مشروعاً تبلغ 23.8 بليون كواشا، بما يمثل نسبة 21 في المائة من إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها؛
	(ب) عرضت اللجنة أيضاً منتجات وخدمات مختلفة موجَّهة نحو النساء، مثل ”منتج سوق شيليمبا“. وهذا المنتج يحقق غرضاً أساسياً وهو السماح للمتسوقين، وخاصة النساء، بالحصول على تمويل لرأس المال العامل باستخدام بدائل مختلفة للضمان من بينها ضغط الأقران والاستعانة برأي المجتمع المحلي. وفي إطار هذا المنتج أنفقت اللجنة مبلغاً إجمالياً قدره 1.6 بليون كواشا على مختلف الأسواق في البلد؛ 
	(ج) وضعت اللجنة للشباب والنساء برامج تهدف إلى معالجة فجوات المهارات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات التجارية، وهي المعلومات اللازمة للقيام بأنشطة الأعمال التجارية. وهذه البرامج تشمل برنامج ”تطوير المشاريع التجارية للنساء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين“ وهو برنامج يجرى تنفيذه بمشاركة من منظمة العمل الدولية. ويهدف البرنامج إلى تمكين النساء بتشجيعهن على استكشاف شراكات وفرص ومزاولة الأعمال الحرة، وكذلك تطوير مهاراتهن بالنسبة للمشاريع التجارية بما يتيح للنساء اكتساب المهارات الأساسية بالنسبة لوضع خطط العمل وتحديد الأسواق. وتخطط اللجنة أيضاً لتقديم التدريب لبناء القدرات بالنسبة لجميع المشاريع التي حصلت النساء على تمويل لها من أجل تعزيز أداء المشاريع التجارية.
	28-12 لتحسين إمكانية استفادة الجماعات الضعيفة التي تضم نساء من ”صندوق التمكين“ راجعت اللجنة الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الصندوق. ومن بين التغييرات الأساسية التي أُجريت ما يلي:
	(أ) لا تتطلب النماذج المقدَّمة مع طلبات الحصول على قروض صغيرة تصل إلى 50 مليون كواشا زامبي تقديم خطة للمشروع التجاري. وجرى أيضاً تخفيف الاشتراطات المتعلقة بالضمان؛ 
	(ب) إضافة إلى هذا، أشركت اللجنة الهياكل الإدارية في المقاطعات لتقديم طلبات قروض تصل إلى 50 مليون كواشا زامبي لاعتمادها على مستوى المقاطعة من أجل تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتقييم القرض والموافقة عليه. وجرى تعزيز هذه العملية بتخصيص مبلغ أوَّلي قدره 500 مليون كواشا زامبي تتولى الإدارات في المقاطعة التصرف فيه.
	أثر برامج اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين على وضع المرأة في زامبيا
	28-13 أدّت هذه التطورات إلى أن تتحسَّن بدرجة كبيرة فرص وصول النساء إلى ”صندوق التمكين“، كما أنها أثرت بشكل إيجابي على رفاه النساء من خلال تعزيز الدخل وزيادة فرص العمل المتاحة لهن. 
	النساء الريفيات
	29- وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 55 من التقرير، تنص السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2000 على تخصيص نسبة 30 في المائة من الأراضي المسجلة للنساء. يرجى بيان كيفية تنفيذ هذه الحصة وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير الأخرى التي اتُخذت، أو من المرتأى اتخاذها، من جانب الدولة الطرف لتحسين وضع النساء الريفيات بما يشمل وصولهن إلى العدالة، ومستوى المعيشة، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وملكية الأرض، ومشاركتهن في عملية صنع القرار على جميع المستويات.
	إنفاذ تخصيص الأراضي للنساء
	29-1 تنفذ وزارة الأراضي عملية تخصيص نسبة 30 في المائة من الأراضي المسجلة للنساء.
	29-2 أصدرت وزارة الأراضي، من خلال المفوض المعني بالأراضي، منشوراً يدعو جميع السلطات المحلية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة من الأراضي للنساء عندما تُجرى عمليات تخصيص.
	29-3 في عام 2010، خصصت وزارة الأراضي 324 موقعاً في منطقة ”سيلفريست“، منها 300 موقع لأغراض السكن و10 مواقع لأغراض تجارية و10 مواقع لأغراض صناعية و 4 مواقع لكنائس. ومن العدد الإجمالي للمواقع المخصصة للأغراض السكنية خُصص 153 موقعاً لإناث تمثلن نسبة 58 في المائة. وخصصت نسبة 10 في المائة لمقدمي طلبات لهم قدرات مختلفة ونسبة 32 في المائة لذكور. والطلبات المختلفة التي قبلت تخص شباناً ومسنين على حد سواء. 
	التدابير التي اتُخذت لتحسين وضع النساء الريفيات
	29-4 لتحسين وضع النساء الريفيات بدأت الحكومة باتخاذ تدابير من بينها ما يلي:
	(أ) إقامة بنية أساسية للمدارس وتوسيع البنية الأساسية القائمة. وهذا مقترن بتعيين مدرسين والاحتفاظ بالمدرسين المكلَّفين بالعمل في المناطق الريفية وذلك بمنحهم ”بدل مشقة العمل في المناطق الريفية“ وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية؛ 
	(ب) إقامة بنية أساسية صحية وتوسيع البنية الأساسية الصحية القائمة والاحتفاظ بالأفراد المؤهلين العاملين في مجال الصحة في المناطق الريفية وذلك من خلال ”خطة الاحتفاظ بموظفي الصحة“؛
	(ج) إقامة بنية أساسية للمحاكم، وإعادة تأهيل البنى الأساسية القائمة، في المناطق الريفية؛
	(د) إنشاء ”وحدات دعم الضحايا“ في المناطق الريفية؛ 
	(هـ) مواصلة تنفيذ ”برنامج كهربة الريف“؛
	(و) تحسين البنية الأساسية للنقل؛
	(ز) زيادة برامج التوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار من خلال تنفيذ ”الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية“.
	30 - لم يتناول التقرير مسألة وضع النساء المسنات والنساء المعوَقات والأرامل والنساء والفتيات المهاجرات. يرجى تقديم معلومات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن التدابير التي اتُخذت لدعم هذه الفئات من النساء. يرجى أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن الوضع بالنسبة لحصول هذه الفئات على خدمات التعليم والعمالة والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية، وكذلك على خدمات الحماية من العنف.
	النساء المعوَّقات
	30-1 تود الدولة الطرف أن تبلِّغ بأن الحكومة قد اتخذت تدابير لمعالجة المسائل المتعلقة بالنساء المعوَّقات وذلك من خلال إنشاء ”وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة“.
	30-2 وظائف هذه الوكالة تشمل تخطيط، وتعزيز وإدارة، الخدمات من أجل جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتقديم خدمات إعادة التأهيل والتدريب والرعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتعاون مع الوزارات والمنظمات الأخرى في تقديم خدمات الوقاية والتعليم والتدريب والتوظيف وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنسيق خدمات إعادة التأهيل والرعاية التي تقدمها الوزارات والجمعيات الطوعية إلى الأشخاص المعوَّقين. 
	30-3 إضافة إلى هذا فإن الدولة الطرف تود أن تشير إلى أن القانون المتعلق بالأشخاص المعوقين (لعام 1996) يحظر التمييز ضد الأشخاص المعوَّقين بالنسبة للتوظيف ولمؤسسات التعليم. وينص القانون أيضاً على إنشاء ”الصندوق الاسئتماني الوطني“ للأشخاص المعوَّقين، وهو صندوق يمكن استخدامه في الأغراض التالية: تقديم قروض إلى الأشخاص المعوَّقين لتنفيذ مشاريع تجارية؛ وتدريب الأشخاص المعوَّقين على رفع مستوى مهاراتهم؛ ودعم البحوث التي تُجرى بالنسبة لمسائل الإعاقة ورعاية الأشخاص المعوَّقين. 
	النساء المسنات والأرامل والنساء والفتيات المهاجرات
	30-4 تحتفل زامبيا باليوم الدولي للمسنين. وخلال هذه الفترة تجري توعية المواطنين العاديين لمعاملة الأشخاص المسنين باحترام.
	30-5 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن ”خطة معونة الرفاه العام“ هي أحد البرامج الرئيسية للمساعدة الاجتماعية، وهي برامج تهدف إلى تقديم الاحتياجات الرئيسية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في شكل أموال نقدية، وأغذية، ومأوى أساسي، والتعليم، ودعم الرعاية الصحية، وإعادة الأشخاص الذين انقطعت بهم السُبل إلى أوطانهم. ويستهدف البرنامج الأسر المعيشية التي لا تتوفر لديها الإمكانات، بما يشمل الأسر التي يتولى أمورها أشخاص مسنون، أو أطفال، أو أشخاص مصابون بأمراض مزمنة، أو أشخاص عجَزه، أو إناث، أو أطفال يتامى أو ضعفاء، أو أشخاص مشردون/من ضحايا الكوارث. 
	الحصول على خدمات التعليم والتوظيف والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والحماية من العنف
	30-6 تنطبق أيضاً على النساء المحرومات جميع البرامج التي وضعتها الحكومة من أجل زيادة إمكانية الحصول على خدمات التعليم والتوظيف والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والحماية من العنف. 
	النساء والفتيات اللاجئات
	31- أثنت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 256) على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستضافة اللاجئين من بلدان مجاورة ولكنها أعربت عن قلقها بالنسبة لقدرة الدولة الطرف على حماية، وضمان، حقوق اللاجئين. يرجى تقديم معلومات مستكمَِلة عن المساعدة التي تقدَّم إلى النساء والفتيات اللاجئات وعن الجهود التي تُبذل لإعادة تأهيلهن. ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة فإنه يجري النظر من جانب لجان حكومية مختلفة في مشروع قانون للاجئين ليحل محل قانون (مراقبة) شؤون اللاجئين لعام 1970 على أن يقدَّم إلى البرلمان لاعتماده. يرجى تقديم معلومات عن مضمون ووضع مشروع القانون هذا، وكذلك جدول زمني لاعتماده.
	معلومات مستكمَلة عن المساعدة التي تقدَّم إلى النساء والفتيات اللاجئات
	31-1 تقر الحكومة بحق النساء اللاجئات في العمل وبحقهن في الدراسة وذلك بتسهيل منح تصاريح عمل ودراسة رسمية وغير رسمية. والفتيات اللواتي تتابعن التعليم على المستوى الأساسي لهن حق في التعليم المجاني، غير أنه عند دخولهن مدرسة ثانوية يُطلب منهن الحصول على تصريح دراسة إذا كن تسكن خارج نطاق مستوطنة اللاجئين. 
	31-2 للنساء اللاجئات والأطفال اللاجئين الحق في الإقامة خارج المستوطنات والحق في التوثيق، مثل استخراج جوازات السفر والبطاقات الخاصة بالأجانب وبطاقات إلكترونية تُستخدم لتحديد الهوية داخل زامبيا. وبخلاف التحفظات التي فرضتها زامبيا على الحق في الإقامة في أي مكان في زامبيا وعلى حرية التنقل والالتحاق بالتعليم العالي تتمتع النساء اللاجئات، كما يتمتع الأطفال اللاجئون، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو زامبيا. وإضافة إلى هذا فإن منظمات غير حكومية، مثل ”المنظمة الدولية لتقديم المساعدة في أفريقيا“، تقدِّم خدمات المشورة إلى النساء اللاجئات والأطفال اللاجئين الذين هم في حالة ضيق شديد.
	قانون اللاجئين
	31-3 لا تزال تُجرى مشاورات بشأن قانون اللاجئين، غير أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع القانون. ولذلك فإنه من الصعب تأكيد الإطار الزمني لاعتماد القانون.
	الزواج والحياة الأسرية
	32 - أثنت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 228) على الدولة الطرف لأنها سنَّت قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية اللذين ينصان على حماية المرأة في الزواج وفي الإرث. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام هذين القانونين. ويؤكد التقرير أن دفع ”اللوبولا“ (مهر العروس) لا يزال شائعاً في البلد كعنصر أساسي لأي زواج تقليدي صحيح. يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة عن أية خطوات اتُخذت، أو من المرتأى اتخاذها، لمعالجة هذه المسألة. ما هي الخطوات التي اتُخذت، أو المخططة، من جانب الدولة الطرف لمكافحة ممارسة الاستيلاء على الممتلكات وممارسة ”التطهير الجنسي“ بعد وفاة الزوجة؟
	تنفيذ قانون الإرث بلا وصية
	32 -1 ورد في تقرير الدولة الطرف ما يفيد بأن قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية يمثلان آليتي تنفيذ. وقانون الزواج ينفَّذ من جانب مسجل الزواج والمحاكم. وقانون التركة بلا وصية تنفذه المحاكم. 
	”اللوبولا“ (مهر العروس)
	32-2 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد أُجريت دراسة استقصائية بشأن ”اللوبولا“ (مهر العروس). وفي هذه الدراسة الاستقصائية شعرت غالبية الأشخاص، وخاصة النساء، بأنه ينبغي الإبقاء على دفع ”اللوبولا“. غير أن الكثيرين كان من رأيهم أنه ينبغي أن يحدَّد المبلغ وفقاً لقاعدة معيَّنة أو ألا يُسمح بإضفاء الطابع التجاري عليه كما هو الحال. 
	إجراءات مكافحة الاستيلاء على الممتلكات والتطهير الجنسي
	32-3 تود الدولة الطرف أن تذكر أنه قد جرت توعية القيادات الشعبية بمخاطر التطهير الجنسي. وهؤلاء قاموا، بدورهم، بتوعية التابعين لهم. وقد تمثل أثر ذلك في الحدّ من التطهير الجنسي. 
	32-4 تستخدم ”وحدة دعم الضحايا“ في الوقت الحالي وسائط الإعلام لتوعية الناس وتشجيعهم على الإبلاغ عن ممارسة الاستيلاء على الممتلكات، وساعد هذا في الحدّ من هذه الممارسة. 
	33- أعربت اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها (الفقرات 250 إلى 253) عن قلقها لأن العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية يحكمها نظامان قانونيان هما القانون الدستوري والقانون العرفي ولأن غالبية الممارسات العرفية لا تتفق مع الاتفاقية. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تعدد الزوجات يلقى قبولاً على نطاق واسع ولا تعمل الدولة الطرف على مكافحته بفعالية. يرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه القلق هذه. ويشير التقرير، في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 47، إلى أن حالات الزواج المبكر للأطفال لا تزال تجعل الفتيات الصغيرات تحجمن عن متابعة تعليمهن وذلك لأنه وفقاً للقانون العرفي يعتبر زواج أية طفلة وصلت إلى سن البلوغ فعلاً قانونياً. يرجى تقديم معلومات عن السن الذي تتم الموافقة على زواج المرأة عندما تبلُغه في حالات الزواج العرفي، وكذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت لمكافحة ممارسة الزواج المبكر. 
	السن الذي تتم عند بلوغه الموافقة على الزواج 
	33-1 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه لا يوجد حد أدنى للسن الذي يقبل زواج النساء عند بلوغه وفقاً للقانون العرفي. وهذا يرجع إلى الممارسة العرفية الجارية التي تسمح لأية فتاة تصل سن البلوغ بأن تتزوج. ولمكافحة ممارسة الزواج المبكر تُجري اللجنة المعنية بتطوير القانون الزامبي في الوقت الحالي دراسة عن حالات الزواج العرفي بهدف تقديم المزيد من الحماية لغالبية النساء اللواتي تزوجن وفقاً للقانون العرفي. وتركز الدراسة على وضع حد أدنى للسن الذي تتم عند بلوغه الموافقة على الزواج وفقاً للقانون العرفي. ومن المأمول أن يترتب على الدراسة وضع تشريع يلغي القانون العرفي ويحمي الطفلة من الزواج المبكر.
	الزواج المبكر
	33-2 تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنه قد جرت توعية القيادات الشعبية بشأن مخاطر الزواج المبكر. وقام هؤلاء الزعماء، بدورهم، بتوعية الأشخاص التابعين لهم. وتمثَّل أثر ذلك في انخفاض عدد حالات الزواج المبكر. 
	تعدد الزوجات
	33-3 تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تعدد الزوجات هو واحدة من المسائل التي بحثتها اللجنة المعنية بتطوير القانون الزامبي خلال المشاورات التي أجرتها. وقد لوحظ أن غالبية النساء والرجال يؤيدون ممارسة تعدد الزوجات ورأوا أن أقصى ما ينبغي تنفيذه هو مجرد تنظيمه أو تجاهله وليس حظره. ولهذا فإن اللجنة تحجم عن تقديم توصيات تتعارض مع هذه الممارسة لأن الدولة الطرف قد ينتهي بها الأمر إلى إصدار قانون يتم تجاهله وبالتالي لا تكون له فعالية. 
	البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة ”1“ من المادة 20
	34- يرجى الإشارة إلى أي تقدم يكون قد أحرز بالنسبة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويرجى أيضاً بيان التقدم الذي أُحرز في اتجاه قبول تعديل الفقرة ”1“ من المادة 20 من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة. 
	تود الدولة الطرف أن تشير إلى أنها لا تزال تُجري مشاورات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك بشأن قبول تعديل الفقرة ”1“ من المادة 20 من الاتفاقية.

